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  :ملخص البحث
ة هدفَ البحث إلى التعرف على مستوى تـوافر الحقـوق الأساسـي           

للمستهلكين في السوق الليبي بوجه خاصٍ، ومدى حصولهم على تلك الحقوق           
حسب وجهة نظرهم، حيث اعتمد البحث على المنهج الوصفي؛ الذي جمع بين           
الوصف والتحليل للبيانات الأولية التي تم جمعها بواسطة صـحيفة اسـتبيان            

فـردة  م) 200(أُعدت خصيصاً لذلك، ووزعت على عينة ملائمـة حجمهـا           
  . من مجتمع البحث المتمثل في المستهلكين الليبيين بمدينة طرابلس) مستهلك(

تم تحليل البيانات الأولية للبحث باستخدام بعض أساليب الإحـصاء          
الوصفي كالتكرارات والنسب المئوية، وكذلك الإحصاء الاستنتاجي كاختبارات        

 للعينـة   (T)ختبار  ا: الدلالة التي اُستخدمت في اختبار فرضيات البحث وهي       
للعينـات المـستقلة   ) (T، واختبـار  (One Sample T - Test)الواحـدة  

)Independent Sample T-Test (  وكذلك اختبار تحليل التباين الأحـادي ،
، وذلك بالاعتمـاد علـى برمجيـة    F ((One Way - ANOVA)(الاتجاه 

برنـامج  والمعروفـة اختـصاراً ب    " الحزمة الإحصائية للعلـوم الاجتماعيـة     "
(SPSS)           من حيث خلصت عملية تحليل البيانات الأولية للبحث إلى مجموعة ،

  : النتائج أهمها
إن هناك ضعفاً في مستوى توافر الحقوق الأساسية للمستهلك الليبي          
في السوق، كما أن هناك تفاوتاً في مستوى توافر الحقوق الأساسية للمستهلك            

ك، وكذلك عدم وجود اختلاف فيما بين       الليبي في السوق باستثناء حق الاستهلا     

                                                 

- جامعة طرابلس-لوم السياسية  أستاذ مشارك في قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والع- ∗
 t_hamili@yahoo.com ليبيا
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المستهلكين الليبيين من حيث مستوى معرفتهم بالحقوق الأساسية لهم تُعـزى           
  .      ، باستثناء متغير الجنس)خصائصهم الشخصية(للمتغيرات الديموغرافية 

�א	����א�ول �


��
  א�����א	��م�	
  :مقدمة: أولاً

وقت مضى مدى أهميـة النـشاط       لقد أدركت إدارات المنظمات أكثر من أي          
التسويقي، الذي يضعها أمام استحقاقات كبيرة مع فعاليات التـسويق الأخـرى مـن              
منشآت منتجة وموزعة، والدولة، والبيئة، والمجتمع المـدني ومؤسـساته، وشـرائح            

  .السوق المختلفة، وعلى الأخص منها شريحة المستهلكين الذين تخدمهم
ي تعيشها المنظمات في المرحلة الراهنة التي تتـسم         وبالنظر إلى الظروف الت     

المتمثلة في ازدياد حدة المنافسة، والاتجاه نحـو التخـصيص          -بالتغيرات المتسارعة   
، وتوسيع قاعدة الملكية؛ بما يعطي للمشروع الفردي دوراً مـؤثراً فـي             )الخصخصة(

ط؛ مما يجعل منها    النشاط الاقتصادي، وكذا انحسار دور الدولة وتدخلها في هذا النشا         
 فإن الأخذ   -، بالإضافة إلى ما تفرضه العولمة من آثارٍ وتداعيات          )دولة الحد الأدنى  (

بأساليب التحديث والتطوير التي تركز على مختلف الأنـشطة والقطاعـات المكونـة             
للمنظمة يعد ضرورة ملحة، وبما يجعل في المحصلة من المستهلك محـور اهتمـام              

خلال العمل على تلبية حاجاته ورغباته المختلفة، والحفـاظ علـى           صنّاع القرار، من    
العلاقة التي ينبغي أن تؤسس على التوازن بين مصالحه وبـين مـصالح الأطـراف               
الأخرى المؤثرة في العملية التسويقية، بما يضمن صون حقوقه الأساسية التي نـصت             

اف، كل ذلك بهدف حمايتـه      عليها الأديان السماوية، وكذلك القوانين والمواثيق والأعر      
من الوقوع ضحية الممارسات غير العادلة؛ التـي يرتكبهـا المنتجـون والبـائعون              
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والمروجون والوسطاء التسويقيون وغيرهم، وبما يحقق الـشراكة والتـضامن بـين            
  .أطراف العلاقة التسويقية، والأطراف الأخرى الداعمة لهذه العلاقة

ساسية الضامنة لمـصالحه التـي يأمـل    إن حصول المستهلك على حقوقه الأ    
تحقيقها، والمحققة لأهدافه التي يسعى لإنجازها؛ يعد انعكاساً لحجم الحماية التي يتمتع            
بها في السوق، ودليلاً على مدى توازن العلاقات التسويقية بين الأطـراف التـسويقية           

  .المختلفة، ومؤشراً على مستوى فعالية النظام التسويقي القائم
ما كان المستهلك هو الطرف الأضعف في أية علاقة تبادلية، مقارنة ببقيـة             ول  

الأطراف الأخرى في السوق، كالمنتجين والبائعين والموزعين والمروجين وغيـرهم،          
فإن تحقيق التوازن المطلوب في هذه العلاقة يتطلب حصول المستهلك علـى حقوقـه              

       إلى طرف ضعيف له من طرفعـد          الأساسية، التي تحوقويٍ، وهذا في حـد ذاتـه ي 
السبيل لحمايته من الأطراف الأخرى، ومن نفسه كذلك نتيجة جهله بهـذه الحقـوق،              
وضعف وعيه بها، وقلة معرفته لها، إلى الحد الذي يجعله عرضة لكافة الممارسـات              
غير القانونية وغير الأخلاقية التي تُرتكب ضـده، وتـسلبه هـذه الحقـوق المهمـة                

                .  والأساسية
  :مشكلة البحث: ثانياً

              ينبغي الاعتراف بداية بحجم ما تحقق من تطبيق المفهوم التسويقي من خدمة
للمستهلكين والأسواق المستهدفة في آنٍ معاً، وكذلك تطور المنظمات التي تبنت هـذا             

كل المفهوم من خلال تنمية الأرباح، إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور الكثير مـن المـشا        
التي أنتجت آثاراً سلبية على المجتمع والمستهلك على حد سواء، الأمر الذي هدد بقاء              
هذه المنظمات واستمرارها، وخاصة عندما تحولت كثيـر مـن تطبيقـات المفهـوم              
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              ،ومعنويـة التسويقي إلى مصادر إحباط للمستهلك، بسبب ما لحقه من أضرارٍ ماديـة
  .اسية للنشاط التسويقي وأهدافه الاجتماعية أيضاًنتيجة الانحراف عن الغاية الأس

إن انتشار أشكال الغش وأساليبه كان الدافع الأساسي وراء ظهور ونمو مـا               
" الحركـة الاسـتهلاكية   "، أو   "حركـة حمايـة المـستهلك     "أُصطلح علـى تـسميته      

(Consumerism)            ورد فعل طبيعي على حجم المعاناة التي تعرض لها المـستهلك ،
لاقة تسويقية غير متوازنة، أنتجـت أضـراراً ماديـة ومعنويـة لحقـت              في ظل ع  

بالمستهلك، وكان ذلك بسبب المبالغة في تطبيق المفهوم التسويقي من جانب كثير مـن    
  . الشركات والمنشآت المنتجة والبائعة

لقد عانى المستهلك الليبي لفترات طويلة ولازال؛ من الآثار السلبية لكثيرٍ من              
ت التسويقية التي غلب عليها الغش والخداع والاستغلال، رغم أن ظاهر هذه            الممارسا

الممارسات يوحي بالحرص على خدمة المستهلك وإرضائه، واعتباره ومـن وجهـة            
نظر المنتج طرفاً رئيساً في المبادلات التي تُعقد في السوق، والتي من المفترض جدلاً              

 حقوق الطرفين أياً كانت طبيعـة       أن تتم وفق أسس مشروعة وضوابط محددة، تضمن       
  .السوق والطرف المسيطر فيها

إن ما تم ذكره يؤشر على حقيقة هامة تتمثل في حرمان المستهلك من حقوقه                
الأساسية، والتعدي السافر عليها، والانتقاص منها، مما يعني الإخلال بمبـدأ حمايـة             

لة بين المستهلك والأطراف    المستهلك الذي يضمن إقامة علاقات تبادلية متوازنة وعاد       
  .الأخرى في السوق

ومن خلال تتبع أحوال السوق الليبي، ورصد أوضـاعه القائمـة، ومعايـشة         
ظروفه السائدة، يدرك إلى حد كبيرٍ أن هناك خللاً في توازن العلاقة بـين المـستهلك                
والأطراف الأخرى، يميل لغير صالحه، ويصب في غير مصلحته، نتيجة حرمانه من            
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وقه الأساسية بشكلٍ كبيرٍ، مما أضعف بالتالي فعالية الحماية التي ينبغي أن تتـوفر              حق
ومما يؤكد ذلك كله هو الانتشار الواسع لممارسات الغش والاستغلال والخداع في            . له

  .صورٍ مختلفة لا حصر لها، والتي يتعرض لها المستهلك في السوق
 في انخفـاض مـستوى تـوافر        وبناء على ما تقدم فإن مشكلة البحث تتمثل         

الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يحصل عليها المستهلك الليبي في السوق، أي حرمانه             
من التمتع بكثيرٍ من الحقوق الأساسية أسوة بغيره من المـستهلكين فـي كثيـرٍ مـن                 
الأسواق الأخرى العربية والأجنبية، الأمر الذي يؤدي في أغلب الأحيان إلى إضعاف            

وفي هذا الإطـار يمكـن بلـورة    . ات والتدابير الرامية إلى حمايته في السوق   الإجراء
  :مشكلة البحث في التساؤل التالي

 ما مدى توافر الحقوق الأساسية للمستهلك في السوق الليبي بمدينة طرابلس؟ ومدى             -
  حصوله على تلك الحقوق؟

  :    أهمية البحث: ثالثاً
علـق بموضـوعٍ ذي أهميـة بالنـسبة         يستمد هذا البحث أهميته من كونه يت        

لأطراف عديدة في السوق، وبصورة خاصة المستهلك، نظراً لأنه يمثل محور العملية            
التبادلية، ومن ثم فإن انجاز تلك العملية على الوجه المطلوب؛ يتطلب ضمان حصول             
الأطراف المختلفة لحقوقها، بما في ذلك حقوق المستهلك التي تُعـد الـضامن لتـوفر               

  :الحماية اللازمة، حيث
 أن تمتع المستهلك بحقوقه الأساسية يمثل خطوة هامة نحو إرساء دعـائم نظـام               -1

حماية المستهلك، وإعداد وتنفيذ السياسات الحمائية الهادفة إلى صون حقوقـه، ودعـم             
موقفه في مواجهة تصرفات الأطراف المسيطرة في السوق، وهذا بحد ذاتـه يـضمن             

  .نشود في بنية العلاقات التبادلية القائمة في السوق الليبيتحقيق التوازن الم
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 أن الانتشار الواسع لممارسات الغش التجاري وأشكال التحايل وصور الاسـتغلال    -2
في السوق الليبي، وكذا التصرفات المخالفة للقـوانين النافـذة، والأفعـال المناقـضة              

اوضي للمستهلك، ويجعل منـه  للأعراف السائدة في السوق، يضعف كثيراً الموقف التف 
ضحية لتلك الممارسات التي تفقده القدرة على تحصيل حقوقه الأساسية، ومن ثم فـإن              
ضمان حماية المستهلك يستلزم بالضرورة تحصيل تلك الحقوق الأساسية، بما يقلل من            

  .  الآثار السلبية لتلك الممارسات والتصرفات والأفعال
 وفي مقدمتهم   -متوازنة بين الأطراف الرئيسة     ) جاريةت( أن إقامة علاقات تبادلية      -3

يعد الضامن لتوازن السوق واستقرار العلاقات القائمة فيها، وهذا يتطلـب           -المستهلك  
 باعتباره الطرف الرئيس في تلك العلاقات والأضعف أيضاً         -أن تتوفر أمام المستهلك   

 التفاوض والمـساومة     إمكانية حصوله حقوقه الأساسية التي تحسن من شروطه في         -
أمام الأطراف الأخرى من منتجين وبائعين وموزعين ومروجين وغيرهم، وبما يقلـل            
من حجم الممارسات والتصرفات والأفعال غير القانونية الموجهـة ضـد المـستهلك             

  .ومصالحه في السوق
هو  إذا كانت الغاية الأساسية من النشاط التسويقي الذي تمارسه المنشآت المختلفة             -4

إشباع الحاجات والرغبات الإنسانية للمستهلك، والعمل على خدمته وإرضائه؛ فإن ذلك           
لا يتحقق إلا إذا كان بمقدور المستهلك في السوق ممارسة حقوقه الأساسـية، والتـي               
يأتي في مقدمتها حقه في الاستهلاك، والاختيار، والأمان، وغيرهـا، وبالتـالي فإنـه              

المؤسسات والأجهزة والدوائر الرسمية وغيـر الرسـمية        يكون لزاماً على المنشآت و    
المعنية بشؤون المستهلك ومشكلاته، توفير الظروف المناسبة التي تمكنه من ممارسة           

  .تلك الحقوق والحصول عليها، تحقيقاً للغاية الأساسية من النشاط التسويقي برمته
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حقيق المنـشآت المختلفـة      أن هناك الكثير من الدلائل التي تُشير إلى أن إمكانية ت           -5
لأهدافها في البقاء والاستمرار والنمو والتطور، مـشروطة بمـدى تـوفر الحقـوق              
الأساسية للمستهلك وحصوله عليها، باعتبار أن المستهلك هو من أهم الأصول التـي             
تمتلكها المنشآت في السوق، وأكثرها قيمة، إذ لا معنى لوجود منتجات فـي الـسوق               

  . الراغب فيها، والقادر على شرائها واستهلاكهادون وجود المستهلك
 لعل الحرص الشديد من جانب المنشآت والمؤسسات والأجهزة والدوائر الرسـمية            -6

وغير الرسمية على حماية المستهلك في السوق، هدفـه الـرئيس خفـض التكـاليف               
سـات  والنفقات المادية وغير المادية؛ المرتبطة بمكافحة ظاهرة الغش التجاري وممار         

الاستغلال وطرق التحايل التي تمارس ضد المستهلك، وهذا الهدف لـن يتـأتي دون              
تأمين حصوله على حقوقه الأساسية، التي تُعد شرطاً أساسياً لتوفير الحماية اللازمـة             

  .                             له
  :أهداف البحث: رابعاً

  :تمثلت أهداف البحث في تحقيق الآتي  
 مدى توافر الحقوق الأساسية للمستهلك في السوق الليبـي، ومـدى             التعرف على  -1

  .حصوله على تلك الحقوق
 التعرف على مستوى توافر الحقوق الأساسية للمستهلك في السوق الليبي، وتحديد            -2

  .مدى التفاوت في مستوى توافر تلك الحقوق
ية، ومـا إذا     التعرف على مدى معرفة المستهلك في السوق الليبي بحقوقه الأساس          -3

كان هناك تفاوت بين المستهلكين الليبيين في مستوى معرفتهم بتلك الحقوق يعزى إلى             
  ".الديموغرافية"خصائصهم الشخصية 



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛaÉ�bnÛa@Oîãìíì��@@@@2017@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 138

  :فرضيات البحث: خامساً
استناداً إلى طبيعة مشكلة البحث، والتفسيرات الأولية لها، وتحقيقاً للأهـداف             

  :الفرضيات البحثية التالية" صياغة"المتوخاة من هذا البحث، فقد تم تطوير 
  . أن هناك ضعفاً في مستوى توافر الحقوق الأساسية للمستهلك الليبي في السوق-1
 توجد فروقات ذات دلالة إحصائية في مستوى توافر الحقوق الأساسية للمـستهلك             -2

الحق في الأمان، الحق في الاستهلاك، الحق في الاختيـار،          : (الليبي في السوق؛ وهي   
الحق في سماع الرأي، الحق في الضمان وخدمات ما بعد البيع، الحق في الحماية من               

  ).الاستغلال، الحق في الحصول على المعلومات، الحق في التقاضي
 أن هناك تفاوتاً في مستوى معرفة المستهلكين الليبيـين بمـدى تـوافر الحقـوق                -3

" تغيـرات الديموغرافيـة   الم"الأساسية لهم في السوق؛ يعزى لخصائصهم الشخـصية         
  ).الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الوظيفة الحالية، مستوى الدخل الشهري: (وهي

  :منهجية البحث: سادساً
  : المنهج المستخدم في البحث-1

اعتمد البحث على استخدام المنهج الوصفي بأسلوب المسح الميـداني؛ الـذي              
 وصـف الظـاهرة المدروسـة،       جمع ما بين الوصف والتحليل معاً، حيث ركّز على        

المتمثلة في التعرف على مدى توافر الحقوق الأساسية للمستهلك الليبي فـي الـسوق،              
ومدى حصوله عليها، وكذلك تحديد ما إذا كان هناك تفاوت في مستوى تـوافر تلـك                

  .الحقوق بالنسبة للمستهلك الليبي
  : مصادر البيانات ووسيلة جمعها-2

     تمد عليها في الحصول على البيانات اللازمة للبحـث         تمثلت المصادر التي اع
  :في نوعين رئيسين هما
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تمثلت في القيام بإجراء مسح مكتبي للأدبيات النظرية المتعلقـة          :  مصادر ثانوية  -2.1
بموضوع البحث، والذي تمخض عن الحصول على بيانات نظرية من خلال المصادر            

  .راسات السابقة وغيرهاوالمراجع المختلفة، كالكتب والدوريات والد
تمثلت في مفردات العينة التي تم اختيارها من مجتمـع البحـث            :  مصادر أولية  -2.2

  .الأصلي، حيث حرص الباحث على أن تكون كافية وممثلة له تمثيلاً جيداً
التي اعتمد عليها بشكلٍ رئيسٍ في جمع البيانات الأوليـة          ) الأداة(أما الوسيلة     

" تـصميمها "، التي تـم تطويرهـا       )صحيفة استبيان ( الاستبانة   للبحث؛ فقد تمثلت في   
  .خصيصاً لهذا الغرض

  : حدود البحث-3
  :تمثلت حدود البحث في  
 حدود زمانية تركزت الفترة الزمنية التي تم خلالها جمع وتحليل البيانات الأولية             -1.3

  .م2017اللازمة للبحث، والتي تم انجازها في بدايات النصف الثاني من العام 
 حدود مكانية شملت المستهلكين الليبيين ببعض المناطق بمدينـة طـرابلس؛ وهـي              - 2.3

  .طرابلس المركز، الظهرة، حي الأندلس، أبوسليم، غوط الشعال، الحي الجامعي: تحديداً
 حدود موضوعية تركزت حصراً في التعرف على مدى توافر الحقوق الأساسية            -3.3

  .ن غيرهللمستهلك في السوق الليبي دو
  : التعريفات الإجرائية للبحث-4

  :يمكن الإشارة إلى أهم التعريفات الإجرائية المستخدمة في البحث، فيما يلي  
  : حقوق المستهلك-1.4

يقصد بحقوق المستهلك تلك الحقوق التي أقرتها كثير من المواثيق والمنظمات             
ها الشريعة الإسلامية السمحاء،    المعنية بحماية المستهلك، فضلاً عن الحقوق التي أقرت       
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 الحق فـي    – الحق في الاختيار     – الحق في الاستهلاك     –الحق في الأمان    : (وهي هنا 
 الحق فـي الحمايـة مـن        – الحق في الضمان وخدمات ما بعد البيع         –سماع الرأي   

  ). الحق في التقاضي– الحق في الحصول على المعلومات –الاستغلال 
  : المستهلك الليبي-2.4

يقصد بالمستهلك الليبي في هذا البحث ذلك الشخص الطبيعـي الـذي يقـوم                
بشراء المنتجات المتوافرة في السوق الليبي سواء في ذلك السلع أو الخدمات، وذلـك              
بقصد استهلاكها أو استعمالها بشكلٍ نهائيٍ له أو لأفراد أُسرته، بهدف الحصول علـى              

  .  المنافع المرجوة منها
  :ليبي السوق ال-3.4

هي الأماكن التي تشتمل على مختلف قنوات التوزيع ومنافـذ البيـع العامـة                
والخاصة المنتشرة في مناطق مدينة طرابلس، التي تُعرض وتُباع خلالهـا المنتجـات         
المختلفة من سلعٍ وخدمات، وتُنجز فيها المبادلات التجارية بين المنتجين أو البـائعين             

لاً عن احتوائها على مجمـل العلاقـات والمؤسـسات          والمستهلكين أو المشترين، فض   
والهياكل والنظم واللوائح المنظمة لعمل السوق والضابطة لحركته، بما يضمن تحقيق           

  .مصالح الأطراف المختلفة
  : مستوى توافر الحقوق الأساسية للمستهلك-4.4

يقصد بمستوى توافر الحقوق الأساسية للمستهلك في السوق، مدى حـصوله             
 تلك الحقوق الأساسية، وهي تختلف من حيـث مـستويات توافرهـا وإمكانيـة               على

الحصول عليها بالنسبة للمستهلك ما بين كونها متوفرة ومتوفرة إلى حـد مـا وغيـر             
  .متوفرة
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  : الدراسات السابقة-أولاً

اسات والأبحاث السابقة الامبيريقية منهـا      بالرغم من الندرة الواضحة في الدر       
والتي تعلقت بمدى توافر حقوق المستهلك، وبحماية المستهلك        -على وجه الخصوص    

 والتي تناولت موضوع البحث بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر، وسواء           -في السوق أيضاً  
لـى  أكان ذلك على المستوى المحلي أو العربي أو الأجنبي، إلا أنه يمكـن الإشـارة إ     
  :بعض الدراسات والأبحاث السابقة التي عثر عليها الباحث في هذا المجال فيما يلي

الواقـع  : حماية حقوق المستهلك في السوق اليمنية     : "حول) م1998( دراسة حاتم    -1
، حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى مراعاة السوق لحقوق            "والمستقبل

 على أسلوب العينة الملائمة، حيـث تـم توزيـع           المستهلك اليمني، اعتمدت الدراسة   
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة مـن النتـائج         . صحيفة استبيان على عينة الدراسة    

  :لعل من أهمها
 يرى المستهلك أنه في بعض الأحيان يقابل منتجات ذات نوعية جيدة، في حـين   -1.1

  .اميقابل في معظم الأحيان منتجات صالحة للاستهلاك او للاستخد
وأنه في  .  نادراً ما يقابل المستهلك منتجات تتمتع بدقة أوزانها أو سلامة أغلفتها           -2.1

معظم الأحيان يقابل منتجات مدوناً عليها تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية، لكنه نادراً ما             
  .يعتبرها صادقة

  .نات صادقة نادراً ما يجد منتجات مثبت عليها أسعار معلنة، ونادراً ما تكون الإعلا- 3.1
 نادراً ما تتوفر خدمات ما بعد البيع كضمان إعادة السلعة في حالة أنها لم تكـن                 -4.1

  .سليمة، وكالصيانة الملائمة
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أبعاد ومجالات حماية المـستهلك مـن       : "بعنوان) م1998( دراسة اللحاح، سحبل     -2
لك تحديد إلى أي مـدى يتمتـع المـسته         هدفت الدراسة إلى  حيث  . "منظور المستهلك 

المصري بالحماية من وجهة نظره، وكذا تحديد الأسباب التي تـؤدي إلـى ضـعف               
الحماية للمستهلك بصفة عامة، وتحديد مجالات وأبعاد الحماية التي يجـب التركيـز             

) 384(وقد بلـغ حجـم عينـة الدراسـة        ، عليها وفق الأولويات التي يراها المستهلك     
لى المستهلكين القاطنين بمحافظة المنوفيـة      مستهلكاً، وتم توزيع استمارات الاستبيان ع     

  :وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها .بجمهورية مصر العربية
  . أن المستهلكين لديهم وعي كافي بجوانب حماية المستهلك-1.2
 على الرغم من الاختلافات الواضحة بين مفردات عينة الدراسة فيمـا يتعلـق              -2.2

لك؛ إلا أن النتائج عكست إدراك المستقـصى مـنهم لمـضمون            بمفهوم حماية المسته  
  .الحماية، وإن اختلفت صور التعبير عن هذا المضمون

 وجود استعداد لدى نسبة كبيرة من المستقصى منهم للانضمام إلـى جمعيـات              -3.2
، وهذه النسبة العالية تُعـد مؤشـراً        %)94.7(لحماية المستهلك، وقد بلغت هذه النسبة       

  . اقتناع المستقصى منهم بأهمية حماية المستهلكقوياً على
من المستقصى منهم إلى عدم وجـود درجـة         %) 92.6( أشار ما نسبته حوالي      -4.2

كافية من الحماية لحقوق المستهلك، ويعكس ذلك ضعف الدور الذي تقوم به الأطراف             
ن معـايير  كما أشارت الدراسة إلى عدم رضا أفراد العينة ع. المعنية بحماية المستهلك  

الجودة المحددة من قبل الحكومة، وأنها تُعد غير كافية لتحقيق مستوى مناسـب مـن               
  .الجودة للسلع والخدمات التي تقدم للمستهلك

 سياسـات  فـي  المـستهلكين  ورغبـات  حقوق: "حول )م1996(دراسة الربيعي  -3

 العـراق،  فـي  المستهلك حماية سياسة واقع تحليل إلى الدراسة حيث هدفت. "التسويق
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 ذات والمؤسـسات  والأنظمـة  القوانين دراسة الأول محورين تضمن خلال من وذلك

 بالـسياسات  المـستهلك  رأي علـى  والثاني اهتم بـالتعرف  المستهلك، بحماية العلاقة

 الباحـث  قام الهدف ذلك ولتحقيق. مراعاتها لحقوقه مدى حيث من التسويقية والأنشطة

 بحمايـة  والـدوائر ذات العلاقـة   المؤسسات زيارة الأول تضمن اتجاهين؛ في بالعمل

 في مدى مراعـاة  المستهلك رأي على التعرف تضمن فقد الثاني الاتجاه أما المستهلك،

الغـرض،   لهـذا  أُعـدت  استبيان استمارة وفق وذلك وحقوقه، لرغباته المؤسسات تلك
 وجود  إلى اسةالدر نتائج أشارت  وقد.بغداد مدينة في المستهلكين من عينة ووزعت على

 كمـا  ورغباتـه،  لحقوقه المؤسسات التسويقية مراعاة ضعف جراء لدى المستهلك قلق

 فـي  الرقابـة  حالة المستهلك عن لدى الرضا عدم من حالة إلى وجود الدراسة أشارت

 بالرقابة والتفتيش على تقوم أجهزة وجود عدم إلى أفراد العينة أغلب أشار حيث السوق،

  .للضرر تعرضه عند حقوقه إليها لضمان اللجوء كللمستهل يمكن السوق
حماية المستهلك ودورها في رفع مستوى الـوعي        : "حول) م2001( دراسة الخير    -4

، هدفت الدراسة إلـى التعـرف طبيعـة حقـوق           "الاستهلاكي لدى المواطن السوري   
تـي  المستهلك ومستوى تحققها، والاطلاع على واقع أدوار الجهات المعنية والوسائل ال  

وقد اعتمدت الدراسة على اسـتخدام المـنهج الوصـفي          . تستخدمها لحماية المستهلك  
التحليلي، باستخدام أسلوب المقابلة الشخصية التي أجريت مع عينة عرضية حجمهـا            

وقد . ، تم اختيارها من مدينة دمشق باعتبارها مجتمعاً للدراسة        )مواطن(مفردة  ) 500(
  :تائج أهمها ما يليأسفرت الدراسة عن مجموعة من الن

 ضعف وعي المستهلك السوري، وعدم فعالية الرقابة الحكومية علـى الـسوق             -1.4
  .الاستهلاكية في سورية
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 أن دور هيئة المواصفات والمقاييس السورية معدوم في حماية المستهلك، وذلك            -2.4
طـلاع  بسبب عدم وجود أية مادة إعلامية تصدر عن الهيئة، تتيح للمستهلك إمكانية الإ           

  .على نشاط تلك الهيئة في مجال عملها
 أن حقوق المستهلك السوري في السوق لازالت دون المستوى المطلوب الـذي             -3.4

  .  يطمح إليه
الخـدمات التـسويقية وأثرهـا علـى رضـا          : "بعنوان) م2001( دراسة الهميلي    -5

شركة العامـة   وهي دراسة ميدانية حول الخدمات التسويقية التي تقدمها ال        ". المستهلك
للالكترونات لجمهور المستهلكين الحـائزين لمنتجـات مـن الأجهـزة الالكترونيـة             

حيث هدفت الدراسة إلى بيان واقع الخدمات التـسويقية         . الاستهلاكية بمنطقة طرابلس  
التي تقدمها الشركة قيد الدراسة لجمهور المستهلكين والعملاء المـستعملين لمنتجاتهـا     

  .بين تلك الخدمات ورضا المستهلك) الأثر(بيان العلاقة الالكترونية، وكذلك 
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، بالاعتماد علـى صـحيفة اسـتبيان             

مفردة، للحـصول علـى البيانـات    ) 500(وزعت على عينة عشوائية بسيطة حجمها   
 الدراسة إلـى    وقد توصلت . الأولية اللازمة لاختبار فرضيات الدراسة وتحقيق أهدافها      

  :مجموعة من النتائج أهمها ما يلي
 محدودية الخدمات التسويقية التي توفرها الشركة قيد الدراسة، سواء من حيـث             -1.5

: نوعها أو من حيث الحجم الذي تُقدم به للمستهلكين، وهذه الخدمات هي على التـوالي   
  . الصيانة والاصلاح، وتوفير قطع الغيار، الضمان، المعلومات

من المستهلكين عينة الدراسة غير راضين عن الخدمات        %) 64.32( أن حوالي    -2.5
  .التسويقية التي تقدمها الشركة قيد الدراسة
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الأبعـاد التـسويقية للمـسؤولية الاجتماعيـة        : "حـول ) م2003( دراسة الحمدي    -6
 ـ      "للمنظمات وانعكاساتها على رضا المستهلك     ة ، وهي دراسة ميدانية تحليلية لآراء عين

من المديرين والمستهلكين في عينة من المنظمات المصنعة للمنتجـات الغذائيـة فـي             
  :وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها ما يلي. الجمهورية اليمنية

 عدم رضا عينة المستهلكين عما تقوم به المنظمات اليمنية المصنعة للمنتجـات             -1.6
  .حقوقهم كمستهلكينالغذائية من أنشطة نحو الالتزام ب

  . لم تعط المنظمات قيد الدراسة الاهتمام الكافي لسماع رأي المستهلكين-2.6
 عدم كفاية المعلومات المدونة على المنتجات الغذائية التي تقوم المنظمات قيـد             -3.6

  .الدراسة بتصنيعها
 عدم الاهتمام من جانب المنظمات قيد الدراسة بحق المستهلك فـي الحـصول              -4.6

  .على التعويض المناسب
حقوق المستهلك ومستوى حمايتها فـي الـسوق        : "حول) م2006( دراسة الرطيل    -7

، وهي دراسة تحليلية ميدانية أجريت على عينة من أعضاء الهيئة التدريـسية             "اليمنية
عضواً، حيث  ) 66(والتدريسية المساعدة في كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن حجمها          

راسة أساساً إلى التعرف على واقع حقوق المستهلك، ومستوى حمايتهـا           هدفت هذه الد  
في السوق اليمنية، ومعرفة دور الأجهزة الرسمية المعنية بحماية حقوق المستهلك في            

وهي تحاول الإجابة عن عدد من الأسئلة تتعلق بتحديد واقـع حقـوق             . السوق اليمنية 
 ـ: (المستهلك في السوق اليمنية؛ وهي تحديداً      ق الأمـان، حـق الحـصول علـى         ح

المعلومات، حق الاختيار، حق سماع الرأي، حق التعـويض، حـق التثقيـف، حـق               
). الحصول على الاحتياجات الأساسية، حق العيش في بيئة صحية، حـق المقاطعـة            

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافها، باسـتخدام الاسـتبانة            
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يانات الأولية ميدانياً من عينة الدراسة، بغرض تحليلها والإجابـة          كأداة رئيسة لجمع الب   
  :وقد أسفرت الدراسة الميدانية عن مجموعة من النتائج منها. عن أسئلة الدراسة

حق الأمان، حـق    : ( أن حقوق للمستهلك في السوق اليمنية نادراً ما تتوفر وهي          -1.7
رأي، حـق التعـويض، حـق       الحصول على المعلومات، حق الاختيار، حق سماع ال       

، بينما حق الحصول على الاحتياجات الأساسية       )العيش في بيئة صحية، حق المقاطعة     
  .فيتوفر إلى حد ما، أما حق التثقيف فلا يتوفر للمستهلك إطلاقاً

 عدم التزام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجـودة فـرع عـدن              -2.7
. حت بدخول سلعٍ إلى الأسواق مخالفـة للمواصـفات        بالمواصفات القياسية، حيث سم   

  .إضافة إلى انتشار السلع منتهية الصلاحية والتالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي
 أن المواصفات القياسية اليمنية المعمول بها حالياً جـاءت أغلـب اشـتراطاتها              -3.7

  .لصالح منظمات الأعمال
حيـث  ". ة المستهلك في التعاقد الالكتروني    حماي: "بعنوان) م2009(دراسة محمود    -8

الدراسة إلى بيان حاجة المستهلك للحماية مـن المنظـور التقليـدي والتقنـي،               هدفت
والكشف عن مدى الحاجة لحماية المستهلك قبل إبرام العقد الالكتروني، كمـا هـدفت              

يـة  أيضاً إلى توضيح وضع التشريعات السارية في فلسطين المحتلة والمتعلقـة بحما           
المستهلك، والتعرف على حقوق المستهلك في كافة مراحل العقد الالكتروني، بالإضافة           

وقـد   .إلى الكشف عن مدى حاجة المستهلك للإعلام اللاحق لإبرام العقد الالكترونـي           
  :توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها

أن الـشخص    أن فكرة اكتساب المزود لوصف المستهلك غير دقيقـة، بـسبب             -1.8
  .المبحوث عن حمايته هو الطرف الضعيف في العملية التعاقدية
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 قد يعتبر الإعلان التجاري الالكتروني الموجه إلى المستهلك إيجابيا، وقد يكون            -2.8
  .دعوة للتفاوض أو للتعاقد

 يتمثل حق المستهلك في الإعلام والتبصر من خلال تحديد شخـصية المـزود،              -3.8
  .خدمة محل التعاقدوصف السلعة أو ال

 يعتبر العقد الالكتروني عقد إذعان إذا لم يكن هناك تفاوض، فالأمر يتوقف على              -4.8
إن توسيع مسؤولية المـزود عـن الـسلع          مدى إمكانية التفاوض حول شروط العقد،     
  .والخدمات المعيبة هو في صالح المستهلك

 اللاحق لإبـرام العقـد       هناك بعض الحقوق المستحدثة للمستهلك كحقه بالإعلام       -5.8
  .الالكتروني، والتزام البائع بتسليم المبيع المطابق

الدور الرقابي لجمعيـة حمايـة المـستهلك        : " بعنوان) م2012( دراسة أبو زنط     -9
حيث هدفت الدراسـة إلـى      ". الفلسطيني على السلع الاستهلاكية في السوق الفلسطيني      

التلاعـب   وصـور  أشـكال  مختلف من وحمايتهم الالتزام بضمان حقوق المستهلكين،
 عينـة   وتكونـت .فيهـا  ويرغبون يحتاجونها والخدمات التي السلع في حدوثه  الممكن

 الباحـث  وقـد اسـتخدم   بالطريقة القصدية، اختيارهم تم مستهلك )200(من  الدراسة

 أربعـة  فقرة وزعت على )47(الاستبانة  فقرات عدد بلغ حيث للدراسة، ةكأدا الاستبانة

 وقد توصلت الدراسة .للأداة السيكومترية الخصائص من التحقق تم وقد رئيسة، تمجالا

   :التالية للنتائج
الـسلع   علـى  الفلسطيني المستهلك حماية لجمعية الرقابي للدور الكلية الدرجة أن -1.9

 جـداً،  كبيرة بدرجة المستهلكين كانت نظر وجهة من الفلسطيني السوق الاستهلاكية في

 الفقـرات  جميـع  على المفحوصين استجابات لمتوسط الكلية لنسبة المئويةا حيث بلغت

  %).80(المجالات  لجميع
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 متوسـطات  بـين ) 0.05(الدلالة  مستوى عند إحصائية دلالة ذات فروق وجود -2.9

 السلع على الفلسطيني المستهلك حماية لجمعية الرقابي الدور حول العينة استجابات أفراد

 لمتغيـر  تُعـزى  أنفسهم المستهلكين نظر وجهة من الفلسطيني وقفي الس الاستهلاكية

 بينما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند .الذكور الفروق لصالح كانت وقد الجنس،
 الرقـابي  الـدور  حـول  العينة أفراد بين متوسطات استجابات) 0.05(مستوى الدلالة 

 مـن  الفلسطيني السوق في كيةعلى السلع الاستهلا الفلسطيني المستهلك حماية لجمعية

  .الاجتماعية الدخل والحالة لمتغيري تُعزى أنفسهم المستهلكين نظر وجهة
  :  الإطار النظري للبحث: ثانياً
 : مفهوم حماية المستهلك-1

في إطار تبيان مفهوم حماية المستهلك، فأنه من المهم الإشارة إلـى وجـود                
     مباشرة أو غير مباشـرة إلـى المقـصود بحمايـة           عديد المفاهيم التي تُشير بصورة 

المستهلك، وهذا التعدد مرده إلى كون حماية المستهلك ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمجـالات             
المعرفة العلمية المتنوعة، ومناحي الحياة الإنسانية المختلفة، وبذلك يمكن القول بـأن            

ير والتحوطات التي   حماية المستهلك تعبر في مجملها عن جملة من الإجراءات والتداب         
يمكن اتباعها لحماية المستهلك، ومنع وقوع الضرر عليه من الأطراف الأخرى التـي             

وهذا لا يعني بأي حالٍ من الأحـوال أن         . يتعامل معها سواء أكانوا منتجين أم بائعين      
هذه الحماية هي وقف على المستهلك فقط، بل إنها تتعدى ذلك إلـى حمايـة المنـتج                 

  .والبائع أيضاً
كما يعني مفهوم حماية المستهلك رعايته ومعاونته في الحصول علـى مـا                

يلزمه من سلعٍ وخدمات يتطلبها استقراره المعيشي وحياته في المجتمع، وذلك بأسعارٍ            
مناسبة في كل الأوقات، وضمن الظروف كلها، مع منع أية أخطار أو عوامـل مـن                
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، 2005: الخير وآخـرون  ( تضليله   شأنها الإضرار بمصالحه أو تؤدي إلى خداعه أو       
تعني " إلى أن حماية المستهلك (Gordan Oliver)كما أشار جوردان أوليفر ). 398

أي أن هذه الحمايـة     ). 4،  1980: موسى" (أساساً حفظ حقوقه وضمان حصوله عليها     
ينبغي أن تشتمل على جميع النواحي المرتبطة بحماية المستهلك،  فلا تركّز فقط على              

 واحد كارتفاع الأسعار مثلاً، بل من الضروري التركيز على الجوانب المختلفة            جانبٍ
  .لحماية المستهلك سواء حمايته من نفسه أو من غيره

الجهود المـشتركة والمنظمـة فـي       : "كما يشار إلى حماية المستهلك أيضاً بأنها        
، 2005: آخـرون الخيـر و  " (المجتمع لحماية حقوق المستهلكين في معاملاتهم مع غيرهم       

400.(   
فحماية المستهلك تعني ببساطة حفظ حقوقه وضمان حصوله عليهـا، وهـذا              

يعني أيضاً حمايته من أية أضرار مادية أو غير مادية قد تلحق به، نتيجة اسـتخدامه                
واستهلاكه للمنتجات المقدمة له في السوق، سواء أكان مدركاً أو غير مدرك لوقـوع              

ر أم لم يقع بعد، ويتضح من خلال هذا المفهـوم الأبعـاد             الضرر، وسواء وقع الضر   
  ) ، بتصرف444، 1999: المساعد: (الآتية
 قد يعمد المستهلك إلى استعمال أو استخدام المنتَج في غير الأغراض المحـددة              -1.1

لـه، كما هو الحال عند عدم مراعاته لتعليمات وطرق استخدام بعض الأجهـزة، أو              
لغذائية التي لا تلائم حالتـه الـصحية، أو التـدخين، أو تنـاول              تناوله بعض المواد ا   

  .إلخ... المخدرات
 من المحتمل أن يحصل المستهلك على معلومات غير صحيحة، ونتيجتها اتخاذ            -2.1

قرارات شرائية غير مناسبة، يكون لها آثار سلبية على حالته الصحية أو النفـسية أو               
 .الاقتصادية
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لمستهلك على مواصفات المنتَج فقط، بل تتعداها إلى الآثـار           لا تقتصر حماية ا    -3.1
التي تترتب عن الأنشطة والوظائف التسويقية جميعها، كالتسعير والإعلان والتوزيـع           

 . إلخ... والنقل وخدمات ما بعد البيع
 أن حماية المستهلك ذات طابع اجتماعي وإنساني في آنٍ معاً، إذ أن في حمايـة                -4.1

كمـا  . ة للمجتمع بأسره، وإصحاحاً للبيئة التي يعيش فيهـا المـستهلك          المستهلك حماي 
ترتبط الحماية بالأبعـاد ذات العلاقـة بالمـستهلك، كالأبعـاد القانونيـة والـسياسية               

 .والاقتصادية والاجتماعية وغيرها
وينبغي في هذا الصدد الإشارة إلى أن حماية المستهلك هي جهـد جمـاعي                

أن تتم إلا من خلال تظافر جهود كل الأطـراف المعنيـة            وحركة مجتمعية، لا يمكن     
كما تتضمن حمايـة المـستهلك      . بالشأن التسويقي، وتعاونها من أجل المجتمع بأسره      

الجانب الأول؛ ويتمثل في حماية المستهلك مـن نفـسه نتيجـة            : جانبين رئيسين هما  
ة جهله وضـعف  التصرفات التي يقوم بها سواء أكان مدركاً أو غير مدرك، وكذا نتيج  

وعيه، إضافة إلى حمايته من نفسه بسبب التردد والتهاون في المطالبة بحقوقـه عـن               
أما الجانب الثـاني؛ فيتمثـل فـي        . إخلال المنتج أو البائع بأي شرط من شروط البيع        

حماية المستهلك من الأطراف الأخرى كالمنتج أو البائع، إذ قد يعمد أياً منهمـا إلـى                
لغش والاستغلال في التأثير عليه وعلى قراراته الشرائية، ومن ثـم           استخدام أساليب ا  

إنجاز الصفقة البيعية في ظل شروط قد لا تلبي في الغالب حتى الحـد الأدنـى مـن                  
مطالب المستهلك، مثال ذلك التلاعب في الأسعار، أو التحكم في الكمية المعروضـة              

بقـة المنتجـات المباعـة      من المنتجات، أو نقص البيانات الضرورية، أو عـدم مطا         
  .إلخ... للمواصفات الموضوعة
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لابد من الإشارة إلى أن حركة حماية المستهلك كما يراهـا فيليـب كـوتلر                 
(Philip Kotler)    هي حركة اجتماعية تسعى لربط حقوق وقـوى المـشترين فـي 
 . (Kotler: 1972, 48)علاقاتهم مع البائعين

  : حقوق المستهلك-2
حقوقه وواجباته في إطار العلاقة التبادلية هـو الـضامن      إن وعي المستهلك ب     

وفـي هـذا    . الأساسي لحمايته من ممارسات الغش والاستغلال التي تمارس تجاهـه         
الصدد يمكن الإشارة إلى أن حماية المستهلك تستند إلى حقيقـة هامـة؛ تقـوم علـى                 

 التوازن هـذا    الاعتراف بعدم التوازن بين حقوق كل من المستهلك والمنتج، وأن عدم          
  .يميل في الواقع لصالح المنتج والبائع

وإذا سلمنا جدلاً بالموقف الضعيف للمستهلك، فلا معنى لحمايـة المـستهلك              
بدون تحديد حقوق أساسية لـه تستند إليها القوانين والإجراءات الحمائيـة، فحقـوق             

م، 1962م  المستهلك الأساسية في العصر الحديث ظهرت لأول مرة وبشكلٍ رسميٍ عا          
 حينذاك، وقد تبنت دول السوق (John Kennedy)وأعلن عنها الرئيس جون كينيدي 

 بشكلٍ عامٍ حقوقاً شبيهة     (EU)) دول الاتحاد الأوربي حالياً   (الأوربية المشتركة سابقاً    
، 271،  1990: حودانـة : (م، ويمكن إجمال هذه الحقوق فـي الآتـي        1981لها عام   
بتصرف(  
اية من الأخطار الناتجة عن اسـتهلاك أو اسـتخدام منتجــات             الحق في الحم   -1.2

ويتمثل هذا الحق في ضرورة توفير قـدرٍ        ). حق الأمان (معينة، أي الحق في الأمان      
هذا الحـق   . كاف من الأمان والسلامة في المنتجات المستخدمة والمتداولة في السوق         

وما صاحبه من تعقـد فـي       مبعثه التقدم الذي تحقق في مجال إنتاج السلع والخدمات،          
تركيب هذه المنتجات، ما جعل من المخاطرة عند استهلاكها واستخدامها أمـراً وارداً،    
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كما هو الحال عند استخدام بعض المنتجات كالسيارات أو المواد الكيماويـة، أو اسـتهلاك       
تـي  إضافة إلى ضرورة الحماية من الأخطـار ال       . المواد الغذائية وألعاب الأطفال ونحوها    

  . تلحق بالمحيط أو البيئة التي يعيش فيها المستهلك من آثار التلوث المدمر
ويتمثل هذا الحق في ضـمان إيـصال وجهـة نظـر            .  الحق في سماع الرأي    -2.2

المستهلك ورغباته واهتماماته وآرائه وانتقاداته وشكاويه، إلـى مختلـف المؤسـسات       
المؤسسات التشريعية عنـد تحديـد      والأطراف ذات العلاقة بالشأن التسويقي، وخاصة       

السياسات المتعلقة باهتمامات المستهلك، ويتطلب ذلك أن يضمن المجتمـع أو الدولـة             
للمستهلك إمكانية استخدام كافة القنوات والوسائل التـي تمكّنـه مـن إيـصال رأيـه            

كمـا أن فـي   . للآخرين، ودون قيود أو حواجز تحد من حريته في ممارسة هذا الحق       
مستهلك لرأيه فرصة مناسبة لإعادة النظر في مجمل السياسات التسويقية التي           إسماع ال 

  .تنتهجها المنشآت المختلفة
يفترض هذا الحق توافر المنتجات التي يحتاجها المستهلك        .  الحق في الاستهلاك   -3.2

في السوق، وهو علاوة على ذلك يعد حقاً مرتبطاً بحياة المستهلك وحالتـه الـصحية               
 وأن تُعطى للمستهلك الفرصة الكافية لإنفاق دخله بالطريقـة التـي يراهـا              والنفسية،

مناسبة، بافتراض أن يكون تصرف المستهلك تصرفاً رشيداً، ودون أن يتعارض ذلك            
مع المصلحة العامة، أو أن يتعرض هذا الحق إلى الانتقاص بـسبب تطبيـق بعـض                

ض الدول النامية التي تبنت بعض      السياسات والبرامج الاستثنائية، كما هو الحال في بع       
السياسات التي عرفت في وقتها بـسياسات التقـشف، وربـط الأحزمـة، وترشـيد               

إلخ، بالإضافة إلى ضرورة ضمان تدفق السلع والخـدمات باسـتمرارٍ،           ... الاستهلاك
وبما لا يجعلها عرضة للاحتكار، أو المضاربة المشبوهة باستغلالٍ، أو التذبذب فـي             

  .ها أو تسعيرها، أو غير ذلكآلية توزيع
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ويتمثل هذا الحق في ضرورة ضمان توفر السلع والخدمات         .  الحق في الاختيار   -4.2
في شكل بدائل تشبع حاجات ورغبات المستهلك المتعددة والمتجددة، وتلبـي أذواقـه             
وتفضيلاته المختلفة، وبما يتيح له قدراً كافياً من الحرية في الانتقاء والمفاضـلة فـي               

هذا في حد ذاته يدعم تلقائيـة الفعـل لعوامـل           ). دخله المتاح (ود قدراته الشرائية    حد
السوق، ويضمن ظهور المنافسة الكاملة بين المنتجين والبائعين، مـن أجـل تـوفير              
اختيارات كافية للمستهلك من سلعٍ وخدمات يغلب عليها طابع التنويع، ودون أن يقـود           

يد الثروة الوطنية في إنتاج سلع الترف، أو في تقديم          ذلك بأي حالٍ من الأحوال إلى تبد      
خدمات الترفيه غير المفيد، أو الانصراف إلى التركيز على توفير الكماليـات علـى              

  .حساب الضروريات، وفي الاستيراد غير المخطط وغير المدروس
ويتمثل هذا الحق في أن يحـصل المـستهلك         .  الحق في الضمان وخدمات البيع     -5.2

نات كافية عن أداء المنتَج الذي يشتريه سواء أكان سلعة أم خدمة، ومستوى             على ضما 
جودته، وخلوه من أية عيوب في تصنيعه، والتي لا تظهر إلا بعد فترة زمنية معينـة                
من استخدامه وتشغيله، ولا يكون في مقدور المستهلك اكتشافها اعتماداً على حواسـه             

إن حق الضمان للمستهلك إنما هو فـي حقيقتـه          ومن ثم ف  . الإنسانية وقدراته الطبيعية  
تحمل المنشأة المنتجة أو الموزعة أو وكلائها المسؤولية تجاه المنتجات التي تنتجهـا،             
في حال ظهور عيوب ما فيها أو في أجزائها الرئيسة، ناتجة بسبب أخطاء في عمليـة       

 الاسـتهلاك أو    التصنيع، وليست ناتجة بسبب سؤ الاستخدام، سواء بعد الشراء أو بعد          
  . الاستعمال خلال فترة زمنية معينة

ولعل السبب وراء تزايد الحاجة إلى وضع ضمانات للمنتجات المتداولة فـي              
السوق، والاتجاه نحو الإلزام التشريعي في ذلك من خلال القوانين والتشريعات، يرجع            

ثة، نتيجـة التقـدم     التعقد التقني في تركيب وتعبئة وتغليف العديد من السلع الحدي         "إلى  
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الفني وظهور العديد من الابتكارات المعقدة، والمنتجات المصنعة على أسـاس أنهـا             
منتجات خطرة أو على درجة عالية من الخطورة، مما يصعب علـى المـشتري أن               
يفحص بنفسه جودة السلع، أو دقة ومتانة مكوناتها، أو تركيبها وصـنعها، أو درجـة               

: عرفـة " (بالسلع في الماضي، وبساطة مكوناتها وتركيبهـا      خطورتها وذلك بالمقارنة    
1988 ،64.(  

أما الحق في الحصول على خدمات البيع فقد تفرضه ضرورة توفير الضمان              
للمستهلك الذي يأخذ صوراً متعددة كالصيانة والإصلاح وتوفير قطع الغيار وغيرهـا،        

 إلى جانب   -د البيع يرتبط    كما أن الحصول على خدمات البيع سواء قبل أو أثناء أو بع           
 بالبعد الحمائي، فتوفير خدمات الصيانة والإصـلاح وتـوفير          -البعد الترويجي أيضاً    

... قطع الغيار، وخدمات التركيب والتشغيل والتوصيل وخدمة الائتمـان الاسـتهلاكي     
إلخ، يحقق للمنتج ميزة تنافسية عن غيره من المنتجين الآخرين، وفي الوقـت نفـسه               

المستهلك على شراء واقتناء المنتجات وخاصة السلع المعمـرة منهـا، والتـي             يشجع  
يرتبط مدى الانتفاع بها بالفترة الزمنية التي تعمرها هذه السلع، والتي غالباً ما تكـون               

  .طويلة نسبياً
ويتمثل هذا الحق في منع وقوع المـستهلك أو         .  الحق في الحماية من الاستغلال     -6.2

ت أو أنشطة تتسم بالاسـتغلال المـادي أو المعنـوي، كـالغش             تعرضه لأية ممارسا  
والتلاعب في الأسعار أو الكميات المعروضة، أو التطفيف في المكاييل والموازين، أو            
إخفاء السلع واحتكارها بدافع المـضاربة، وكـذا التغييـر فـي مواصـفات الـسلع                

هذا بالإضافة إلى   . كينومحتوياتها، أو التضليل في الإعلانات المقدمة لجمهور المستهل       
استغلال الحاجة الإنسانية للمستهلك أو ظروفه المادية والاجتماعية، والتي قد تجبـره            
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على التهاون في المطالبة بحقوقه الأساسية، في مقابل الحصول على منفعة لا تتناسب             
  .مع حجم التضحية المادية والمعنوية التي يقدمها

ويتمثل هذا الحق في تـوفير المعلومـات        . ات الحق في الحصول على المعلوم     -7.2
الكافية للمستهلك عن المنتجات التي يشتريها من السوق، وذلك من خلال تزويده بكافة             
المعلومات التي تفيده وترشده في شراء واستخدام المنتجات التي يحصل عليها، هـذه             

خاوفـه عنـد    المعلومات ينبغي أن تضمن للمستهلك الإجابة عن تساؤلاته التي تبدد م          
            الإقدام على شراء السلع والخدمات التي يحتاجها، وتغطي هذه المعلومات نواحٍ متعددة
منها ما يتعلق بالسلعة ذاتها من حيث المكونات والصلاحية والـوزن والـسعر وبلـد               

إلخ، ومنها ما يتعلق بطريقة الاستعمال والتركيب، والتحوطات التي ينبغـي           ... المنشأ
غيل أو استخدام السلعة المشتراة، إضافة إلى معلومات أخرى هامـة           مراعاتها عند تش  

عن مكان وجود السلعة، وقنوات توزيعها، وشروط الشراء والدفع، وكيفية الحـصول            
وبعبارة أخـرى ينبغـي تـوفير كـل         . على الضمانات الكافية، وخدمات ما بعد البيع      

رات شرائية تتـسم بدرجـة      المعلومات الضرورية التي تساعد المستهلك في اتخاذ قرا       
كبيرة من الرشد، وذلك لما لهذه المعلومات من قيمة وأهمية تتعلق بحماية المـستهلك              

  .بالدرجة الأولى
                  أساسـية وفي الإطار ذاته يمكن الإضافة إلى ما تم ذكره آنفاً مـن حقـوق

رى، والذي  للمستهلك حقاً آخراً وأصيلاً، لا يقل في أهميته عن غيره من الحقوق الأخ            
يتمثل في حق التقاضي الذي يضمن للمستهلك الحق في رفع الدعاوى ضد المنتجـين              
أو البائعين؛ إذا ما تعرض لأية ممارسات تنطوي على مخاطرة أو ضررٍ، بالإضـافة              
إلى تيسير مهمة المستهلك في التبليغ عن حالات الغش التي تقع من جانب المنتجين أو               

 قضائي شفاف ونزيه ومـستقل، يكفـل حقـوق التقاضـي            البائعين، وفي إطار نظام   
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والتعويض للمستهلك عن أي ضرر أو خسارة تلحق به وجبرها، وبما يـضمن فـي               
سواء الوقت نفسه صيانة حقوق كل من المنتج والبائع على حد.  


�א	����א	��	 �


��
  $�ض�و"
 !�א	� �����א�و	 ��	
  :ثالإجراءات المنهجية المتبعة في البح: أولاً

؛ الذي جمع بـين     ∗اعتمد البحث على المنهج الوصفي بأسلوب المسح الميداني         
الوصف والتحليل للبيانات الأولية التي تم جمعها ميدانياً من العينة المختارة من مجتمع             
البحث؛ الذي تمثل في مجموع المستهلكين الليبيين بمدينـة طـرابلس، حيـث تـشير               

يين بمدينة طرابلس إلى أن عـددهم حاليـاً تجـاوز           الإحصاءات المتعلقة بالسكان الليب   
  . ∗المليون ونصف المليون نسمة تقريباً

ونظراً لكبر حجم مجتمع البحث واتساع نطاقه من حيـث عـدد مفرداتـه،                
وصعوبة الوصول إليها، وكذا تعذر الحصول على إطارٍ دقيق لمجتمع البحـث الـذي              

ل ذلـك حـذا بالباحـث إلـى اسـتهداف           يمثل العدد الكلي والدقيق لجميع مفرداته، ك      
 التي تمثل إلى حد كبيرٍ مجتمـع  -المستهلكين الليبيين ببعض المناطق بمدينة طرابلس       

المستهلكين الليبيين، وتعكس بدرجة أو بأخرى خصائصهم الاجتماعيـة والاقتـصادية           
                                                 

أسـلوب  : عدة؛ هي" أساليب" أنواعاً  -كأحد المناهج الرئيسة للبحث العلمي    -يتضمن المنهج الوصفي    ∗
سركز، (المسح، أسلوب دراسة الحالة، الأسلوب التتبعي أو النمائي، أسلوب تحليل المضمون وغيرها             

 ).118: 2002امطير،  
م، ونُشرت بياناته في الكتاب 2006/ 2005خر تعداد للسكان بليبيا والذي أُجري سنة حسب آ∗∗

طرابلس، بلغ عدد سكان / م، الصادر عن الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق2007الإحصائي لسنة 
  .  نسمة تقريباً) 1065405(مدينة طرابلس 
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: ديـداً  وهي تح  -والثقافية والمكانية، إضافة إلى ظروفهم المعيشية وأنماطهم الحياتية         
وقد ). طرابلس المركز، الظهرة، حي الأندلس، أبوسليم، غوط الشعال، الحي الجامعي         (

أشارت الإحصاءات المتوافرة في حينها إلى أن عدد المستهلكين الليبيين في المنـاطق             
المذكورة كان كبيراً نسبياً يتعدى عشرات الآلاف، مما حذا بالباحث إلى الاعتماد على             

" المـسح " بسبب تعذر تطبيق طريقة الحصر (Sampling Method)طريقة المعاينة 
 (Convince Sample)، حيث تم اختيار عينة ملائمة (Census Method)الشامل 

 - وهي من أكثر أنواع العينات استخداماً في معظم البحوث والدراسات التـسويقية              –
سابق الإشـارة   موزعة على المناطق ال   " مواطن أو مستهلك  "مفردة  ) 200(بلغ حجمها   

  .إليها، وهو ما يمثل مجتمع العينة
ولأغراض الحصول على البيانات اللازمة التي تخدم أهـداف البحـث فـي               

صحيفة استبيان أُعـدت    ) تصميم(التحقق من الفرضيات التي قام عليها؛ فقد تم تطوير          
  :خصيصاً لذلك، حيث اعتمد الباحث في ذلك على

 واهتماماته ومشاهداته حول موضوع البحـث،        تخصص الباحث وخبراته السابقة    -1
وذلك من خلال إجراء عدد من البحوث الامبيريقية في مجـالات التـسويق وسـلوك               

" تـصميم "المستهلك واتجاهاته الشرائية، الأمر الذي اكسب الباحث مهارات تطـوير           
  .صحائف استبيان يمكن من خلالها جمع البيانات الأولية اللازمة لتلك البحوث

راجعة الأدب السابق المتمثل في المصادر والمراجع المتخصصة في موضـوع            م -2
              البحث الذي تركز بشكلٍ أساسي في حقوق المستهلك، وما يرتبط به من موضـوعات
أخرى كحماية المستهلك، المستهلكية، تطور الفكر التسويقي، الاتجاهات الحديثة فـي           

  .مجال التسويق عموماً
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 على قسمين أساسيين من الأسئلة والعبارات، حيـث         اشتملت صحيفة الاستبيان    
اشتمل القسم الأول على مجموعة من الأسئلة التي تعلقت ببعض المتغيرات التي يمكـن              
توظيفها في توصيف بعض خصائص عينة البحث من المستهلكين الليبيين، بينما اشـتمل     

ت لقياس مـستوى    عبارة؛ صمم ) 80(القسم الثاني على مجموعة من العبارات وعددها        
 Likert)توافر الحقوق الأساسية للمستهلك الليبي في السوق، علـى مقيـاس ليكـرت    

Scale)           ثـلاث  : ( ذي الأوزان الثلاثة، بحيث كانت الأوزان المعطاة على النحو التـالي
، وقد صـيغت    )درجة واحدة لعدم الموافقة   - درجتان للموافقة إلى حد ما    - درجات للموافقة 
  .ون بطريقة ايجابية، بحيث أخذت التوزيع السابق للأوزانالعبارات الثمان

-3(مقياس ليكرت الثلاثي تم حساب المـدى        ) فترات(ولحساب طول خلايا      
) الفتـرة (، ثم تقسيمه على عدد فئات المقياس للحصول علـى طـول الخليـة               )2=1

، بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلـى أقـل قيمـة فـي     )0.66= 3 ÷ 2: (الصحيح أي
، وذلك لتحديـد الحـد    )أي القيمة التي يبدأ بها المقياس وهي الواحد الصحيح        (المقياس  

، وهكـذا يـصبح طـول الخلايـا         )322: 2002العمر،  ) (الفترة(الأعلى لهذه الخلية    
  ):1(، كما هو موضح بالجدول التالي رقم )الفترات(

  )1(جدول 
  يكرت ودرجة التوفرالمعتمد في البحث وفقاً لمقياس ل) الفترة(طول الخلية 

  درجة التوفر  الفئة في مقياس ليكرت  )الفترة(طول الخلية 
  ضعيفة  غير موافق  1.66 إلى أقل من 1من 
  متوسطة  موافق إلى حد ما  2.32 إلى أقل من 1.66من 

  مرتفعة  موافق  3 إلى 2.32من 
مـستهلك يمثلـون    ) 200(صحيفة استبيان على عدد     ) 200(تم توزيع عدد      
عينة البحث، وقد اعتمد الباحث أسلوب التوزيع المباشر لصحائف الاستبيان،          مفردات  
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من إجمالي عـدد    %) 88(صحيفة استبيان؛ أي ما نسبته      ) 170(حيث تم استعادة عدد     
والجدول التالي يوضـح حركـة صـحائف الاسـتبيان          . صحائف الاستبيان الموزعة  

  :الموزعة على مفردات عينة البحث
  )2(جدول رقم 

  صحائف الاستبيان الموزعة على مفردات عينة البحثحركة 
  صحائف الاستبيان الفاقدة

  البيان
صحائف 
الاستبيان 

  الموزعة

صحائف 
الاستبيان 

  المعادة
صحائف الاستبيان 

  غير المعادة
صحائف الاستبيان 

  المستبعدة

صحائف الاستبيان 
  الصالحة للتحليل

  150  20  30  170  200  العدد
  %75  %8  %12  %88  %100  النسبة

من المهم الإشارة في هذا الصدد إلى أنه قد تم إجـراء بعـض الاختبـارات                  
  :اللازمة للتحقق من صدق وثبات أداة البحث المتمثلة في صحيفة الاستبيان، حيث تم

من خلال عرضها على بعض المحكمـين       .  اختبار الصدق الظاهري لأداة البحث     -1
التي صممت من أجلهـا الأداة، والـذين أبـدوا          من الخبراء المختصين في المجالات      

 إلى حـد    -اتفاقهم مع الباحث على ما تضمنته من أسئلة وعبارات، واعتبروها كافية            
 للحصول على البيانات الأولية اللازمة في ضوء أهـداف البحـث، وكـذلك              -كبيرٍ  

  .إمكانية استخدامها في اختبار فرضيات البحث وقياس متغيراته الرئيسة
للتحقـق مـن    ) ألفا كرونباخ (حيث تم استخدام اختبار     .  اختبار الثبات لأداة البحث    -2

مدى ثبات أداة البحث، إذ بلغت قيمة الاختبار المذكور لثمانية محاور مـن صـحيفة               
حـسب العـرف    ) 0.60(، وهي أعلى من القيمة المقبولـة        )0.97(الاستبيان حوالي   

حث بالثبات، ومن ثم الاتـساق الـداخلي بـين          الإحصائي، مما يشير إلى تمتع أداة الب      
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والجدول التالي رقم   ). 50: 2005البياتي،  (محتوياتها من الأسئلة والعبارات المختلفة      
  :يوضح ذلك) 3(

  )3(جدول رقم 
  نتائج اختبار ألفا كرونباخ للثبات

  "حق المستهلك"المـحـور   م
عدد الفقرات 

  "العبارات"
قيمة معامل 
  ألفا كرونباخ

  0.85  10  عبارات المتعلقة بحق الأمانال  1
  0.80  10  العبارات المتعلقة بحق الاستهلاك  2
  0.84  10  العبارات المتعلقة بحق الاختيار  3
  0.90  10  العبارات المتعلقة بحق سماع الرأي  4
  0.91  10  العبارات المتعلقة بحق الضمان وخدمات ما بعد البيع  5
  0.87  10   من الاستغلالالعبارات المتعلقة بحق الحماية  6
  0.90  10  العبارات المتعلقة بحق الحصول على المعلومات  7
  0.94  10  العبارات المتعلقة بحق التقاضي  8
  0.97  80  "جميع حقوق المستهلك"جميع المحاور   9

اعتمد الباحث في تحليل البيانات الأولية المتحصل عليها بواسـطة صـحيفة              
الحزمة الإحصائية للعلوم   "يل الإحصائي، باستخدام برنامج     الاستبيان على أساليب التحل   

 الإصـدار التاسـع   (Statistical Package For Social Sciences)" الاجتماعية
، بعد القيام بالخطوات اللازمة لتجهيـز       (SPSS)عشر، والمعروف اختصاراً ببرنامج     

  .البيانات وتهيئتها لعملية التحليل
لى تطبيق بعض أسـاليب الإحـصاء الوصـفي         اشتمل التحليل الإحصائي ع     

والاستنتاجي معاً، والتي تتلاءم وطبيعة بيانات البحث التي تُعد اسـمية فـي مجملهـا           
(Nominal)       إضافة إلى كون بعضها ترتيبية ،(Ordinal)     وهو ما عكسته متغيرات 
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العمر، والمستوى التعليمي، ومستوى الدخل الشهري، وكذلك العبارات المصممة على          
 التي تمثل حقوق المستهلك الثمانية، وقـد تـم          - ذي الأوزان الثلاثة     -مقياس ليكرت   

استخدام بعض مقاييس الإحصاء الوصفي كالتكرارات، والنسب المئويـة، والمتوسـط          
الحسابي، والانحراف المعياري، بالإضافة إلى استخدام بعـض مقـاييس الإحـصاء            

لالـة الإحـصائية فـي إثبـات صـحة          المتمثلة في بعض اختبارات الد    -الاستنتاجي  
 One) للعينة الواحدة (T)اختبار :  منها-الفرضيات الإحصائية التي قام عليها البحث

Sample T - Test) واختبار ،T) ( للعينات المستقلة)Independent Sample T-

Test(   وكـذلك اختبـار ،)F" (     تحليـل التبـاين الأحـادي الاتجـاه(One Way - 

ANOVA) ." كزت عملية تحليل البيانات الأولية للبحث فـي جـانبين همـا           وقد تر :
  .التحليل الوصفي، والتحليل الاستنتاجي

  :تحليل البيانات الأولية للبحث: ثانياً
  :مفردات عينة البحث) تصنيف( وصف خصائص -1

شمل هذا العرض وصفاً لبعض خصائص مفردات عينة البحث؛ أي تصنيفهم             
: ت الديموغرافية المتضمنة بـصحيفة الاسـتبيان وهـي        اعتماداً على بعض المتغيرا   

، وذلـك   )الجنس، العمر، المستوى التعليمي، الوظيفة الحالية، مستوى الدخل الشهري        (
  :∗كما هو مبين على النحو التالي

                                                 

ما تتضمنه من بيانات هي من إعداد الباحث؛  ينبغي التنويه إلى أن الجداول الواردة بهذا الجزء و- ∗
 . ، الإصدار التاسع عشر(SPSS)اعتماداً على نتائج التحليل الإحصائي المتحصل عليها باستخدام برمجية 



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛaÉ�bnÛa@Oîãìíì��@@@@2017@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 162

  )3(جدول رقم 
  تصنيف مفردات عينة البحث وفقاً لبعض المتغيرات الديموغرافية

  التكرار  البيان  المتغير  م.ر
بة النس

  المئوية
  %70  105  ذكر

  الجنس  1
  %30  45  أنثى

  %100  150  المجموع
  %44  66  سنة30أقل من 

  %41.3  62   سنة45 أقل من – سنة 30من 
  
2  
  

  العمر
  %14.7  22  سنة فأكثر45من 
  %100  150  المجموع

  %10.7  16  ثانوية أو متوسطة فأقل
  %68.7  103  جامعية

  %12.7  19  جستيرما
  %8  12  دكتوراه

  
  
3  

المؤهل 
  العلمي

  %0.0  0  مؤهل علمي آخر
  %100  150  المجموع

  %14.7  22  عضو هيئة تدريس
  %58  87  موظف
  %14.7  22  عمل حر
  %5.3  8  ربة بيت

  
  
4  

الوظيفة 
  الحالية

  %7.3  11  وظيفة أخرى
  %100  150  المجموع

  %68.7  103  ل. د1000أقل من 
    %20  30  ل. د2000 أقل من –ل . د1000من 

5  

مستوى 
الدخل 
  %11.3  17  ل فأكثر. د2000من   الشهري

  %100  150  المجموع
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بعـض  ) تـصنيف (المتعلق بوصـف    ) 3(تُشير بيانات الجدول السابق رقم        
وفقـاً  -خصائص مفردات عينة البحث من المـستهلكين الليبيـين بمدينـة طـرابلس      

ؤهل العلمي والوظيفة الحالية ومـستوى الـدخل        والعمر والم " النوع"لمتغيرات الجنس   
، ومن حيث العمر أو     %)77( إلى أن غالبيتهم من المستهلكين الذكور بنسبة         -الشهري

السن فقد كانت الفئتان العمريتان الأكثر تكراراً لمفردات عينـة البحـث همـا علـى                
نـسبة   سـنة ب 45 سنة إلى أقل من      30، ومن   %)44( سنة بنسبة    30أقل من   : التوالي

)41.3.(%  
أما عن توزيع مفردات عينة البحث وفقاً للمؤهل العلمي فقد أشارت البيانـات              

، %)68.7(الأولية المتعلقة بذلك، إلى أن الشهادة الجامعية هي الأكثر تكراراً بنـسبة             
  .تليها على التوالي شهادتي الماجستير والثانوية أو المتوسطة

لبحث من المستهلكين الليبيين وفقاً للوظيفة      وفيما يتعلق بتوزيع مفردات عينة ا       
الحالية؛ فقد أشارت البيانات الأولية المتعلقة بذلك إلى أن الأكثريـة مـنهم هـم مـن                 

  ،%)58(الموظفين بنسبة 
%) 14.7(يليهم ممن يشغلون وظيفتي عضو هيئة تدريس وعمل حر بنـسبة              
  . لكلٍ منهما
هلكين الليبيين وفقـاً لمـستوى      أما عن توزيع مفردات عينة البحث من المست         

الدخل الشهري فقد أشارت البيانات المتعلقة بذلك؛ إلى أن أكثرها تكراراً تمثـل فـي               
ل . د 1000،  يليه المستوى ما بـين        %)68.7(ل بنسبة   . د 1000المستوى الأقل من    

  %).20(ل بنسبة . د2000إلى أقل من 
 ـ) آراء( وصف إجابات  -2 الممثلـة  ) العبـارات (رات مفردات عينة البحث حول الفق

  :للحقوق الأساسية للمستهلك
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مفـردات  ) آراء(شمل هذا العرض وصفاً للبيانات الأولية المتعلقة بإجابـات            
الممثلة لحقوق المستهلك الأساسـية الثمانيـة،       ) العبارات(عينة البحث؛ حول الفقرات     

  ): 4(وذلك كما هو مبين في الجدول التالي رقم 

  
  )4(جدول رقم 

الممثلة لحقوق ) العبارات(توسط الحسابي المرجح بالأوزان، والانحراف المعياري للفقرات الم
  المستهلك الأساسية كل على حدة

  العبارة  ت  الحق
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

درجة 
  التوفر

  طةمتوس  0.700  2.01  ا شروط السلامة والأمان المطلوبةتتوفر في السلع التي أشتريه  1
  متوسطة  0.728  2.01  يها لا تتسبب في أية أضرار تذكرالسلع التي أشتر  2

لا تحتوي السلع التي أشتريها على مواد ممنوعة قانونـاً أو محرمـة           3
  مرتفعة  0.673  2.51  شرعاً

السلع التي أشتريها تخضع للفحص والاختبار من قبل الجهـات            4
  متوسطة  0.741  1.88  .المختصة

5  
الجهات الضبطية كالحرس البلدي وغيرها الـسلع التـي         تراقب  

أشتريها في السوق للتأكـد مـن مـدى جودتهـا وصـلاحيتها             
  .للاستهلاك أو الاستعمال البشري

  ضعيفة  0.770  1.65

غالباً ما يتم سحب أو إعدام أو إتلاف السلع التـي يثبـت عـدم                 6
  سطةمتو  0.719  2.08  .مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية

  مرتفعة  0.718  2.37  .لا ينبعث من السلع التي أشتريها أشعة ضارة أو مواد سمية  7

لا تسهم السلع التي أشتريها واستهلكها في تلوث البيئة ولا تضر             8
  متوسطة  0.749  2.10  .بالهواء أو بالمحيط الذي نعيش فيه

تتميز السلع التي أشتريها بسهولة الاسـتعمال ولا تحـدث فـي              9
  مرتفعة  0.659  2.32  .لغالب أية مشاكل في التركيب أو التشغيل وغيرهاا

  الأمان

السلع التي أشتريها خالية تماماً من العيوب ولا تلحق بـي أيـة               10
  متوسطة  0.735  1.94  .أضرار صحية أو مادية أو غيرها
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  العبارة  ت  الحق
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

درجة 
  التوفر

بإمكاني الحصول على حاجتي من الـسلع التـي احتـاج إليهـا            11
  متوسطة 0.706 2.23  .ي شرائهاوارغب ف

  متوسطة 0.820 2.31  .يمكنني شراء واستهلاك السلع بالكمية التي اقررها  12

هناك تنوع كاف في السلع المعروضة في السوق، مما يتيح لـي              13
  متوسطة 0.766 2.27  .شراء واستهلاك السلع التي ارغبها

 ـ         14 ين أو للتحديـد    لا تخضع السلع التي أشتريها لإجـراءات التقن
  متوسطة 0.723 2.09  .المسبق للكمية

بإمكاني شراء واستعمال أي سلعة كانت دون شروط مـسبقة أو             15
  مرتفعة 0.805 2.32  .احضار مستندات معينة

لا تتعرض السلع التي أشتريها لعمليات الاحتكار أو المـضاربة            16
  متوسطة 0.745 1.71  .أو الإخفاء المتعمد من السوق

السلع التي أشتريها متوفرة باستمرار في السوق، ودون تذبـذب            17
  متوسطة 0.708 1.68  .في الكميات المعروضة منها أو في آلية توزيعها

لا يخضع السوق لسياسات التقشف أو التركيز على توفر بعـض            18
  متوسطة 0.758 1.90  .السلع دون غيرها

 أي وقت ومن أي منفذ      احصل دائماً على السلع التي احتاجها في        19
  متوسطة 0.743 1.89  .دون صعوبات أو موانع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الاستهلاك

لا تخضع عملية توزيع وتسليم السلع التي أشتريها لروتين معقـد         20
  متوسطة 0.730 2.19  .أو لإجراءات مطولة، تحد من مستوى استهلاكها

  متوسطة  0.747  2.21  .تتوفر السلع التي أشتريها بأنواع متعددة وببدائل كافية  21

السلع التي تتوفر في السوق تشبع حاجات ورغبات المـستهلكين            22
  متوسطة  0.722  2.04  .عامة، وتلبي جميع الأذواق والتفضيلات

  متوسطة  0.800  2.24  .يمكنني شراء السلع التي احتاج إليها في حدود دخلي المتاح  23

 السوق سـواء  يمكنني انتقاء ما يناسبني من السلع المعروضة في        24
  متوسطة  0.708  2.29  .المحلية أو الأجنبية

اختياراتي من السلع التي أشتريها لا تقع تحت تأثير أية ظـروف        25
  متوسطة  0.657  2.28  .أو ضغوط أو قيود تذكر

  الاختيار

تتوفر السلع التي أشتريها في منافذ عديدة وقريبة، تضمن فرصة            26
  وسطةمت  0.735  2.13  .الاختيار الأنسب من بينها
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  العبارة  ت  الحق
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

درجة 
  التوفر

هناك منافسون كُثر في السوق، يتسابقون من أجل توفير كل مـا              27
  متوسطة  0.775  2.30  .يحتاجه المستهلكون من سلع متنوعة ومتعددة

  مرتفعة  0.667  2.65  .لا يوجد ما يجبرني على شراء سلع لا أحتاج إليها  28

ا تتوفر في السوق سلع ذات جودة عالية، يمكن الاختيار من بينه            29
  متوسطة  0.750  2.09  .بسهولة ويسر

اختياراتي من السلع قائمة على المقارنة والمفاضلة بـين أنـواع             30
  مرتفعة  0.695  2.35  .عديدة منها

يمكنني إبداء رأيي بشأن السلع التي أشـتريها واسـتهلكها بكـل             31
  متوسطة  0.825  2.15  .حرية

المستهلكون حول سلعهم فـي     يرحب المنتجون والبائعون بآراء       32
  متوسطة  0.730  1.73  .السوق ويشجعونهم على ذلك

غالباً ما يؤخذ بوجهات نظر المستهلكين عند تـصميم وتطـوير             33
  ضعيفة  0.714  1.60  .السلع التي تباع في السوق

34  
تتيح وسائل الإعلام المختلفة من تلفزيـون وصـحافة وغيرهـا           

 ـ      ى المـسؤولين والجهـات     فرصة إيصال آراء المـستهلكين إل
  .المختصة

  ضعيفة  0.749  1.61

يتلقى المنتجون والبائعون شـكاوى المـستهلكين بـشأن الـسلع           35
  ضعيفة  0.719  1.45  .المعروضة في السوق، ويتم البت فيها على وجه السرعة

يخصص المنتجون ووكلاؤهم في السوق صـناديق يـودع بهـا         36
  ضعيفة  0.716  1.41  .المستهلكون شكاواهم باستمرار

37  
يمكن للمستهلكين مقابلة المسؤولين وذوي الاختصاص وايـصال        
الآراء والانتقادات والشكاوى بخصوص كثير من القضايا التـي         

  .تخص السلع أو السوق
  ضعيفة  0.619  1.37

38  
تتابع الجهـات المختـصة والـضبطية بحـرص شـديد آراء            

مـا تـم حيالهـا أولاً       المستهلكين وانتقاداتهم وشكاواهم وتبلغهم ب    
  .بأول

  ضعيفة  0.737  1.56

  سماع
  الرأي

يبدي المنتجون والبائعون في السوق اهتماماً خاصـاً وشخـصياً            39
  ضعيفة  0.684  1.61  .بآراء المستهلكين أياً كانت
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  العبارة  ت  الحق
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

درجة 
  التوفر

تتوفر كافة وسائل الاتصالات المناسبة لنقـل آراء المـستهلكين            40
  ضعيفة  0.687  1.41  .أمانةوايصال صوتهم إلى المسؤولين وجهات الاختصاص بكل 

السلع التي أشتريها مضمونة ومكفولة من طرف المنتج أو البائع            41
  متوسطة  0.659  1.81  .في السوق

42  
يفي المنتجون والبائعون في السوق بوعودهم التي يقطعونها على         
أنفسهم للمستهلكين في حال حدوث أيـة اضـرار ناتجـة عـن             

  .هلاك واستعمال سلعهم في السوقاست
  ضعيفة  0.717  1.64

تغطي الضمانات الممنوحة للمستهلك في السوق مجـالات عـدة            43
  متوسطة  0.669  1.81  .كالاستبدال والصيانة وحتى رد الثمن

تتو فر ضمانات كافية للمستهلك عن أية عيوب خفية ناتجة عـن              44
  متوسطة  0.747  1.71  .ت الشراءسؤ التصنيع ولا يكون بمقدوره اكتشافها وق

يتم منح الضمانات الكافية للمستهلكين في السوق بشروط سـهلة            45
  ضعيفة  0.671  1.63  .وميسرة تضمن حقهم في الحصول على سلع خالية من العيوب

46  
يقدم المنتجون والبائعون في السوق خـدمات مـا بعـد البيـع             

 بالآجـل أو    للمستهلكين كخدمات التوصـيل والتغليـف والبيـع       
  .بالتقسيط والإصلاح والصيانة وتوفير قطع الغيار ونحو ذلك

  متوسطة  0.713  1.88

يقدم المنتجون والبائعون في السوق خـدمات مـا بعـد البيـع               47
  ضعيفة  0.663  1.51  .للمستهلكين مجاناً أو بأسعار رمزية لا تثقل كاهلهم

وغالباً ما تكون   الضمانات الممنوحة للمستهلكين تتميز بالوضوح        48
  متوسطة  0.797  1.91  .موثقة ومكتوبة في بطاقة السلعة أو في فاتورة الشراء

يتم تقديم الضمانات المتفق عليها بكل دقة وسرعة ودون مماطلة            49
  ضعيفة  0.714  1.65  .أو تسويف من جانب المنتجون أو البائعون في السوق

الضمان 
وخدمات ما 

  بعد البيع

 تقديم خدمات ما بعد     يتسابق المنتجون والبائعون في السوق على       50
  ضعيفة  0.735  1.64  .البيع مراعاة لمصالح المستهلكين وإرضاء لهم

تكافح الجهات المختصة في السوق كافة أشكال الغش التجـاري،            51
  ضعيفة  0.725  1.59  .ولا تتهاون مع مرتكبيها أو تتستر عليهم

ي الوسـائل المختلفـة تتـسم       الإعلانات التجارية التي يتم بثها ف       52
  ضعيفة  0.662  1.53  .بالمصداقية العالية

الحماية من 
  الاستغلال

  ضعيفة  0.701  1.55تتم مراقبة الموازين ومعايرتها بشكل دوري من قبـل الجهـات             53
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  العبارة  ت  الحق
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

درجة 
  التوفر

  .المختصة في السوق

أسعار السلع في السوق حقيقية ومعلنة، ولا يتم التلاعب بهـا أو              54
  ضعيفة  6840.  1.39  .تغييرها وفق هوى المنتج أو البائع

55  
السلع التي يحتاجها المستهلكون متوفرة باستمرار، ولا تتعـرض         
للاحتكار أو للإخفاء المتعمد من جانـب المنتجـين أو البـائعين           

  .بغرض رفع أسعارها
  ضعيفة  7260.  1.64

لا يتم اجبار المستهلك على شراء سلع هو ليس في حاجة إليهـا               56
  متوسطة  7610.  2.31  .مقابل منتجات أخرى يحتاجها

غالباً ما يتم اكتشاف حالات الغش التي تحدث في السوق، ويحال             57
  ضعيفة  7130.  1.61  .مرتكبوها إلى الجهات المختصة بسرعة للقصاص منهم

العلاقة التبادلية بين المستهلكين والمنتجين أو البائعين متوازنـة           58
  ضعيفة  0.696  1.65  .لسوقوعادلة، وتراعي مصالح الأطراف المختلفة في ا

الثمن الذي يدفعه المستهلك مقابل السلعة الذي يشتريها يـوازي            59
  متوسطة  0.696  1.69  .المنافع التي يحصل عليها، أي أن التضحية توازي المنفعة

لا يتم فرض شروط مجحفة على المستهلك من قبل المنتجون أو             60
  متوسطة  0.778  2.07  .ع التي يحتاجهاالبائعون في السوق، لقاء حصوله على السل

تتوفر كافة المعلومات التي يحتاج إليها المستهلكون في الـسوق،            61
  متوسطة  0.742  1.86  .والتي تفيدهم في اتخاذ قرارات شرائية رشيدة

62  
المعلومات التي يحصل عليها المستهلكون في السوق تتسم بكونها         

انب عدة، كالأسعار والمواصـفات والبـدائل       شاملة وتغطي جو  
  .وغير ذلك

  متوسطة  0.707  1.80

تتميز المعلومات التي يحصل عليها المستهلكون في السوق بالدقة           63
  ضعيفة  0.709  1.57  .والمصداقية

يمكن الحصول على المعلومات اللازمة بـسهولة يـسر، ومـن             64
  متوسطة  0.722  1.78  .مصادر عديدة

لمستهلكون على المعلومات اللازمة من وسائل الإعلان       يحصل ا   65
  ضعيفة  0.686  1.59  .والإعلام المختلفة وفي الوقت المناسب ودون تأخير

الحصول 
على 

  المعلومات

المعلومات التي يحتاجها المستهلكون في السوق متاحة للجميـع،           66
  متوسطة  0.734  1.77  .ويمكن الوصول إليها دون قيود أو موانع تذكر
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  العبارة  ت  الحق
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

درجة 
  التوفر

علومات التي يتم تداولها في السوق وتنقيحهـا        يجري تحديث الم    67
  متوسطة  0.706  1.77  .وتعديلها باستمرار، لتواكب التغيرات التي تحدث في السوق

يمكن الوثوق في المعلومات التي يحصل عليها المستهلكون فـي            68
  ضعيفة  0.610  1.48  .السوق أياً كان مصدرها

69  
ليهـا المـستهلكون فـي      غالباً ما تفيد المعلومات التي يحصل ع      

السوق في إجراء التقييم والمقارنـة الموضـوعية، ومـن ثـم            
  .المفاضلة بين البدائل والاختيار الأنسب من بينها

  متوسطة  0.747  1.92

تحسن المعلومات التي يحصل عليها المستهلكون في الـسوق مـن       70
  متوسطة  0.718  1.97  .جودة القرارات التي يتخذونها حول كثير من القضايا التي تهمهم

يمكن للمستهلك أن يرفع دعوى قضائية ضد أي طرف كـان إذا              71
  متوسطة  0.788  1.87  .تعرض لأي ضرر أو مخاطرة

تتعاون الأجهزة القضائية مع المستهلكين في كـشف ممارسـات            72
  متوسطة  0.766  1.73  .الغش والاستغلال التي تحدث في السوق

القضاء كافة حقوق التقاضي والتعويض للمـستهلك       يضمن نظام     73
  متوسطة  0.750  1.73  .عن أي ضرر أو خسارة قد تلحق به

تتم إجراءات التقاضي بين البائع والمستهلك بكل يسر وشـفافية            74
  ضعيفة  0.747  1.55  .وحياد

يتم التحقيق في أية واقعة غش أو استغلال بمجرد التبليغ عنهـا              75
  متوسطة  0.766  1.73  .يلدى جهات التقاض

يتم البت في الدعاوى التي يرفعها المستهلكون في الـسوق إلـى             76
  ضعيفة  0.756  1.54  .القضاء بسرعة

يوفر نظام القضاء العدالة التي ينشدها المـستهلكون، ويـصون            77
  ضعيفة  0.752  1.65  .حقوقهم في السوق

غلال، ويـضر   تتم مقاضاة أي منتج أو بائع يمارس الغش والاست          78
  متوسطة  0.761  1.72  .بمصالح المستهلكين في السوق

التقاضي يضمن حقوق الأطراف المختلفة ويرعـى مـصالحهم           79
  متوسطة  0.769  1.93  .سواء المنتجين والبائعين أو المستهلكين

  
  
  
  
  
  

  التقاضي

ينظر القضاء في شكاوى المستهلكين ودعاواهم، ويصدر أحكامه          80
  متوسطة  0.757  1.81  .ن من المنتجين والبائعين في السوقالعادلة ضد المخالفين للقواني
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، أن درجـة    )4(يتبين من خلال الإحصاءات الواردة بالجدول السابق رقـم            
التوفر لكل عبارة من العبارات الممثلة لكل حق من حقوق المستهلك الأساسية الثمانية،             

، ) عبـارة  27 (، والـضعيفة  ) عبـارة  47(المتوسـطة   : تراوحت على التوالي ما بين    
  ).   عبارات6(والمرتفعة 

  : اختبار فرضيات البحث-3
  : الإجراءات المتبعة في اختبار فرضيات البحث-1.3

لغرض التحقق من صحة فرضيات البحث؛ فقد حدد الباحث مستوى المعنوية             
(Level of Significance) تـم   %)5( عند مستوى بحثيـة ولاختبار كل فرضية ،

  :إجراء الآتي
، وهـو يـصاغ   0H صياغة الفرض الإحصائي المعروف باسم فرض العدم     -1.1.3

على أمل أن يرفض، كما يتم صياغة فرض إحصائي آخر يعرف بـالفرض البـديل               
1H) 0يتم قبوله في حالة رفض ) والذي يمثل الفرضية البحثيةH.  

، وإيجـاد قيمـة مـستوى المعنويـة المـشاهد      αتوى المعنويـة   تحديد مس  -2.1.3
( )ValueP  التي يمكـن    αأصغر قيمة لمستوى المعنوية     : " وهي تعرف على أنها    −

  ).111، 2003: مؤمن" (عندها رفض فرض العدم
 المقارنة واتخاذ القرار الإحصائي؛ وذلك من خلال مقارنـة قيمـة مـستوى              -3.1.3

)هدالمعنوية المشا  )ValueP ، وكقاعـدة عامـة فإنـه إذا مـا          α بمستوى المعنوية  −
):كانت )ValueP ) أقل من أو تساوي    − )α         فإنه يتم رفض فرض العدم، أما إذا كانت 

( )ValueP ) أكبر من  − )α        أو من خـلال    .  ففي هذه الحالة لا يتم رفض فرض العدم
 أو  مقارنة قيمة مستوى المعنوية المشاهد المحسوبة بمـستوى المعنويـة المفتـرض،           

  .مقارنة قيمة إحصاءة الاختبار المحسوبة بالقيمة الجدولية له
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   : الاختبارات الإحصائية لفرضيات البحث-2.3
  : اختبار الفرضية البحثية الأولى، والتي تنص على-1.2.3

أن هناك ضعفاً في مستوى توافر الحقوق الأساسية للمـستهلك الليبـي فـي              "  
ة البحثية في صورة فرضيات إحصائية كمـا        حيث تم إعادة صياغة الفرضي    ". السوق

  :يلي
2:0 =µH  
2:0 <µH  

إلى أن متوسط مـستوى تـوافر   " العدم "0Hحيث تُشير الفرضية الإحصائية    
أي . وهو المتوسط المفترض  ) 2(الحقوق الأساسية للمستهلك الليبي في السوق يساوي        

بينمـا تُـشير    . ضعف في مستوى توافر تلك الحقوق الثمانية مجتمعة       بمعنى لا يوجد    
  ).  أي يوجد ضعف(إلى عكس ذلك " البديلة "1Hالفرضية 
  للعينـة الواحـدة  (T)ولاختبار هذه الفرضية البحثية فقد تم استخدام اختبار   

(One Sample T-Test) ن صـحة هـذه    ؛ نظراً لكبر حم العينة، وذلك للتحقق م
آراء مفردات عينة البحث من المستهلكين الليبيـين        ) دلالة(الفرضية، ومعرفة معنوية    

المتوسـط المـرجح للفرضـية      ) 5(في هذه الفرضية، حيث يبين الجدول التالي رقم         
قيمة إحصاءة الاختبار، والدلالة    (،  (T)والانحراف المعياري لها، وكذلك نتائج اختبار       

  :كما يلي") المحسوبة"الاحصائية 
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  )5(جدول رقم 
  المتعلقة بالفرضية البحثية الأولى للعينة الواحدة (T)نتائج اختبار 

  حجم العينة

n  

المتوسط 

المرجح 
  بالأوزان

الانحراف 

  المعياري

 قيمة إحصاءة

  Tاختبار 
  

الدلالة 

  ∗∗∗∗الإحصائية

.Sig  

  الاستنتاج
القرار 

  الإحصائي

150  1.86  0.398  4.235-  0.000  
الاختبار 
  معنوي

  0Hرفض

  )0.05دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (∗
والمتعلقة بحقـوق   ) 5(نلاحظ من خلال النتائج الواردة بالجدول السابق رقم           

 والتي دلت عليها العبارات الثمـانين الـواردة         -المستهلك الأساسية الثمانية مجتمعة     
بدلالة إحصائية محـسوبة    ) -4.235( أن قيمة إحصاءة الاختبار      -يفة الاستبيان   بصح

، وأن )0.05(، وبما أن هذه القيمة أصغر من مستوى المعنويـة المفتـرض        )0.000(
، مما يشير إلى رفض فرض      )2(قيمة المتوسط الحسابي المرجح بالأوزان أصغر من        

هنـاك ضـعف فـي      : "البحثية القائلة بأن  العدم، وفي هذا ما يدل على قبول الفرضية         
  ".للمستهلك الليبي في السوق) مجتمعة(مستوى توافر الحقوق الأساسية 

  :   اختبار الفرضية البحثية الثانية، والتي تنص على أنه-2.2.3
توجد فروقات ذات دلالة إحصائية في مستوى تـوافر الحقـوق الأساسـية             "  

ق في الأمان، الحق في الاستهلاك، الحق فـي         الح: (للمستهلك الليبي في السوق؛ وهي    
الاختيار، الحق في سماع الرأي، الحق في الضمان وخدمات ما بعد البيع، الحق فـي               

)". الحماية من الاستغلال، الحق في الحصول على المعلومات، الحق فـي التقاضـي            
  :حيث تم إعادة صياغة الفرضية البحثية في صورة فرضية إحصائية كما يلي
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0H:               لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية في مستوى تـوافر الحقـوق الأساسـية
  . للمستهلك الليبي في السوق

1H:                توجد فروقات ذات دلالة إحصائية في مـستوى  تـوافر الحقـوق الأساسـية 
  . للمستهلك الليبي في السوق

  للعينـة الواحـدة  (T)استخدام اختبار ولاختبار هذه الفرضية البحثية فقد تم   

(One Sample T - Test)    ؛ نظراً لكبر حم العينة، وذلك للتحقق من صـحة هـذه 
آراء مفردات عينة البحث من المستهلكين الليبيـين        ) دلالة(الفرضية، ومعرفة معنوية    

المتوسـط المـرجح للفرضـية      ) 6(في هذه الفرضية، حيث يبين الجدول التالي رقم         
قيمة إحصاءة الاختبار، والدلالة    (،  (T)حراف المعياري لها، وكذلك نتائج اختبار       والان

  :لكل حق من الحقوق الأساسية الثمانية للمستهلك كما يلي") المحسوبة"الاحصائية 
  )6(جدول رقم 

 للعينة (T)المتوسط الحسابي المرجح بالأوزان والانحراف المعياري، ونتائج اختبار 
 لكل حق من الحقوق الأساسية الثمانية للمستهلك المتعلقة  (One Sample T- Test)الواحدة

  بالفرضية الثانية

  الحق

المتوسط 
الحسابي 

المرجح 
  بالأوزان

الانحراف 
  المعياري

قيمة 
إحصاءة 

 Tاختبار 

الدلالة 
∗∗∗∗الإحصائية

.Sig  

الوزن 
  ∗∗∗∗∗∗∗∗النسبي

القرار الإحصائي  الترتيب

  0Hرفض 2  %69.66  0.016  2.429  0.473  2.09  الأمان
  0Hعدم رفض  3  %68.66  0.111  1.603  0.453  2.06  الاستهلاك
  0Hرفض  1  %75.33  0.000  6.725  0.465  2.26  الاختيار

  0Hرفض  7  %57  0.000  -9.514  0.526  1.59  سماع الرأي
ان وخدمات ما الضم

  0Hرفض  6  %57.33  0.000  -6.498  0.529  1.72  بعد البيع
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  الحق

المتوسط 
الحسابي 

المرجح 
  بالأوزان

الانحراف 
  المعياري

قيمة 
إحصاءة 

 Tاختبار 

الدلالة 
∗∗∗∗الإحصائية

.Sig  

الوزن 
  ∗∗∗∗∗∗∗∗النسبي

القرار الإحصائي  الترتيب

الحماية من 
  0Hرفض  8  %56.66  0.000  -7.437  0.491  1.70  الاستغلال

الحصول على 
  0Hرفض  4  %58.33  0.000  -5.873  0.518  1.75  المعلومات

  0Hرفض  5  %57.66  0.000  -5.459  0.615  1.73  التقاضي
المتوسـط  ÷المتوسـط الحـسابي   = الـوزن النـسبي   ∗∗،  )0.05(دالة إحصائياً عند مستوى معنوية    ∗

  )2(المفترض
  :أنه) 6(يتبين من خلال النتائج الواردة بالجدول السابق رقم   
افر كل  توجد فروقات جوهرية في آراء مفردات عينة البحث حول مستوى تو            

حق من الحقوق الأساسية الثمانية للمستهلك في السوق، حيث كانـت قيمـة الدلالـة               
 -) 0.05(الإحصائية المحسوبة لكلٍ منها أصغر من قيمة مستوى المعنوية المفترض           

 كما أن مستويات توافر تلك الحقوق متفاوتة من حيث          -باستثناء الحق في الاستهلاك     
ول أعلاه، ما يشير إلى رفض فرض العدم، وفي هذا مـا            الترتيب، كما هو مبين بالجد    

هنـاك فروقـات ذات   : "أي أن. يدل على قبول الفرضية البحثية التي قام عليها البحث       
  ".دلالة إحصائية في مستوى توافر الحقوق الأساسية للمستهلك الليبي في السوق

  :   اختبار الفرضية البحثية الثالثة، والتي تنص على-3.2.3
ن هناك تفاوتاً في مستوى معرفة المستهلكين الليبيين بمدى توافر الحقـوق            أ"    

الجـنس، العمـر،    : (الأساسية لهم في السوق يعزى للمتغيرات الديموغرافية؛ وهـي        
ولاختبار هذه الفرضـية،    )". المؤهل العلمي، الوظيفة الحالية، مستوى الدخل الشهري      
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للعينـات المـستقلة    ) (Tختبـار   ونظراً لكبر حجـم العينـة، فقـد تـم اسـتخدام ا            
)Independent Sample T-Test ( وكذلك اختبار ،)F" (   تحليل التبـاين الأحـادي

، حسب المتغير الديموغرافي المستخدم، والجدول "(One Way - ANOVA)الاتجاه 
يبين المتوسط الحسابي المرجح، والانحراف المعياري لكل متغيرٍ مـن     ) 7(التالي رقم   

قيمة إحصاءة الاختبـار،    (ديموغرافية، وكذلك نتائج الاختبار المناظر له       المتغيرات ال 
  ). والدلالة الإحصائية

  )7(جدول رقم 
  المتوسط الحسابي المرجح والانحراف المعياري، ونتائج الاختبارات المتعلقة بالفرضية البحثية الثالثة

المتغير 
  )الخاصية(

 العينة  البيان
المتوسط 
 المرجح

الانحراف 
 عياريالم

قيمة إحصاءة 
  الاختبار

الدلالة 
 ∗∗∗∗الإحصائية

 0.463 1.30  105  ذكر
 الجنس

 0.499 1.42 45 أنثى

5.243  
(T)
 0.023 

 0.495 1.41 66   سنة30أقل من

  العمر 0.450 1.27 62  سنة45 أقل من 30من 
 0.477 1.32 22  سنة فأكثر45من 

1.320  
(F)
 0.270 

 0.512 1.56 16 و متوسطة فأقلثانوية أ

 0.476 1.34 103 جامعي

 0.419 1.21 19 ماجستير

المؤهل 
 العلمي

 0.452 1.25 12 دكتوراه

1.811  
(F)

  0.148 

 0.492 1.36 22 عضو هيئة تدريس

 0.455 1.29 87 موظف

 0.512 1.50 22 عمل حر

 0.535 1.50 08 ربة بيت

الوظيفة 
 الحالية

 0.467 1.27 11 وظيفة أخرى

1.192  
(F)

  0.317 
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المتغير 
  )الخاصية(

 العينة  البيان
المتوسط 
 المرجح

الانحراف 
 عياريالم

قيمة إحصاءة 
  الاختبار

الدلالة 
 ∗∗∗∗الإحصائية

 0.485 1.37 103 ل. د1000أقل من 

ل أقل من . د1000من 
 ل. د2000

30 1.33 0.479 

مستوى 
الدخل 
 الشهري

 0.393 1.18 17 ل فأكثر. د2000من 

1.203  
(F)
 0.303 

  )0.05(دالة إحصائياً عند مستوى المعنوية  *
أنـه توجـد فـروق    ) 7(لجدول السابق رقم يتبين من خلال النتائج الواردة با         

جوهرية في آراء مفردات عينة البحث، حول مستوى معرفتهم بمدى توافر الحقـوق             
حيـث سـجلت قيمـة      ). الجنس(الأساسية لهم في السوق يعزى للمتغير الديموغرافي        

، وبما أن هذه القيمة أصغر من قيمة مستوى المعنويـة           )0.023(الدلالة الإحصائية له    
أن هناك تفاوتاً   "، وعليه فإننا نقبل الفرضية البحثية التي تنص على          )0.05(فترض  الم

في مستوى معرفة المستهلكين الليبيين بمدى توافر الحقوق الأساسية لهم فـي الـسوق       
  ". يعزى لمتغير الجنس

وجود فروق جوهرية فـي آراء      "ولاختبار الفرضية البحثية التي تنص على           
 حول مستوى معرفتهم بمدى توافر الحقوق الأساسية لهـم فـي            مفردات عينة البحث  

العمر، المؤهل العلمي، الوظيفـة     (السوق تُعزى للمتغيرات الديموغرافية محل البحث       
) 7(نلاحظ من خلال النتائج الواردة في جدول رقم         )". الحالية، مستوى الدخل الشهري   

 متغيـرٍ أكبـر مـن مـستوى         السابق أن قيمة الدلالة الإحصائية المتحصل عليها لكل       
، وعليه فإننا لا نقبل الفرضية البحثية التـي تـنص علـى        )0.05(المعنوية المفترض   

وجود تفاوت في مستوى معرفة المستهلكين الليبيين بمدى توافر الحقوق الأساسية لهم            "
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العمر، المؤهـل   : في السوق تُعزى للمتغيرات الديموغرافية محل البحث والمتمثلة في        
  ".يفة الحالية، مستوى الدخل الشهري، الوظالعلمي

%��א	����א	�א �

��+�-,�א	��
�وא	+*( ���א)�'&� �

  : نتائج البحث:أولاً

  :خلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي  
 أسفر العرض والتحليل الوصفي للبيانات الأوليـة للبحـث، والمتعلقـة بـبعض              -1

ينة البحث من المستهلكين الليبيين، عـن       المتغيرات ذات الصلة بخصائص مفردات ع     
، وما يزيد عـن  %)70(أن غالبيتهم من الذكور بنسبة : مجموعة من المؤشرات أهمها 

 سنة، والغالبية العظمـى  45ثلاثة أرباعهم تقريباً يقعون ضمن الفئة العمرية الأقل من       
بـاً، وأن   تقري%) 89(منهم هم من ذوي المؤهلات العلمية الجامعية فما فوق بنـسبة            

، وأن ما يزيد عن الثلثين منهم هم مـن          %)58(الأكثرية منهم هم من الموظفين بنسبة       
  %).68.7(ل بنسبة . د1000ذوي مستوى دخل شهري يقل عن 

 أن هناك ضعفاً واضحاً في مستوى توافر الحقوق الأساسية للمستهلك الليبي فـي              -2
ليه نتائج التحليل الإحـصائي     السوق، وأنه على الرغم من ذلك الضعف الذي أشارت إ         

للبيانات الأولية المتعلقة بذلك، فإن تلك الحقوق تتفاوت من حيث مستوى توافرها فـي              
حـق الأمـان، حـق    :  حيث كانت على التـوالي – باستثناء حق الاستهلاك –السوق  

الاختيار، حق سماع الرأي، حق الضمان وخدمات ما بعد البيع، حـق الحمايـة مـن                
  .حق في المعلومات، حق التقاضيالاستغلال، ال

 أنه لا يوجد تفاوت واضح بين المستهلكين الليبيين؛ من حيث مـستوى معـرفتهم               -3
: بمدى توافر الحقوق الأساسية لهم في السوق يعزي للمتغيرات الديموغرافيـة التاليـة     
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 فيما كان هناك  . أعمارهم، مؤهلاتهم العلمية، وظائفهم الحالية، مستوى دخلهم الشهري       
  .   تفاوت فيما بينهم حول ذلك يعزى لمتغير الجنس

 أسفر التحليل الإحصائي للبيانات الأولية المتعلقة باختبار فرضيات البحث عن مـا      -4
  :يلي
 أن هناك ضعفاً في مستوى توافر الحقوق الأساسية للمستهلك الليبي في السوق،             -4.1

  .قام عليها البحثوفي هذا ما يؤكد صحة الفرضية البحثية الأولى التي 
 أن هناك تفاوتاً في مستوى توافر الحقوق الأساسـية للمـستهلك الليبـي فـي                -4.2
 وفي هذا ما يثبت صحة الفرضية البحثية الثانية         -باستثناء حق الاستهلاك  -وق  ــالس

  .التي قام عليها البحث
تهم  أنه لا يوجد اختلاف فيما بين المستهلكين الليبيين من حيث مـستوى معـرف              -4.3

باسـتثناء  ) خصائصهم الشخصية(بالحقوق الأساسية لهم تُعزى للمغيرات الديموغرافية  
  .      متغير الجنس، مما يثبت عدم صحة الفرضية البحثية الثالثة التي قام عليها البحث

  : التوصيات المقترحة:ثانياً
  :ليةفي ضوء ما تم التوصل إليه من نتائجٍ، فإنه يمكن اقتراح التوصيات التا  

 العمل على توعية المستهلكين الليبيين بالحقوق الأساسية لهم في السوق المحلـي،             -1
وذلك من خلال تبني وتطبيق استراتيجية إعلامية هدفها نشر المعرفة والوعي لـديهم             
بالحقوق الأساسية والحفاظ عليها، وتوسيع دائرة تلك الحقوق، والتي تُعد حقوقاً أصيلة            

وهذا يتطلب تبني خطاب إعلامي واعـي يبـصر المـستهلكين           . للمستهلك أينما كان  
الليبيين بتلك الحقوق، ويحمل رسائل مستمرة تبين لهم تلك الحقوق، وسبل المحافظـة             
عليها والدفاع عنها، ويمكن في هذا الإطار الاستعانة بوسائل الإعـلام ذات الانتـشار        

ستهلكين، سواء أكانـت المرئيـة      الواسع، والتي تتمتع بمصداقية عالية بين أوساط الم       
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بالإضـافة إلـى الاسـتعانة      . منها أم المقروءة أم المسموعة أو حتـى الالكترونيـة         
بالمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية في رفع مستوى الوعي بحقوق جميع الأطراف           

  . في السوق ولاسيما المستهلكين الليبيين
مصالح الرسمية وغير الرسمية في سبيل       التعاون مع كافة الأجهزة والمؤسسات وال      -2

ضمان توفير الحقوق الأساسية للمستهلكين الليبيين في السوق المحلي، وحثهـا علـى             
  .تطبيق القوانين والتشريعات والنظم الكفيلة بضمان توفير تلك الحقوق والحفاظ عليها

لـي،   العمل على توفير الحقوق الأساسية للمستهلكين الليبيـين فـي الـسوق المح             -3
وتوسيع مجال توفرها بحيث تشتمل على جميع الحقوق دون اسـتثناء، وتـوفير كـل               

  .الظروف والمتطلبات اللازمة لتوفير تلك الحقوق ومراقبة تطبيقها في السوق المحلي
 العمل على إنشاء جمعيات أو اتحادات أو لجان أو ما شابه ذلك معنيـة بحقـوق                 -4

في مواجهة ممارسات الغـش التجـاري وصـور         المستهلكين الليبيين، والدفاع عنهم     
الاستغلال التي يسلكها بعض المنتجين أو التجار أو غيرهم، والتي تُضعف من إمكانية             
حصول المستهلكين على حقوقهم الأساسية بالمستوى المطلوب، على أن يـتم تحديـد             

ين أعـضائها   مرجعيتها القانونية والفكرية التي تمثل إطاراً عملياً لها ولمطالبها، وتمك         
والمنتسبين إليها من استخدام كافة قنوات المشاركة الحوار والاتصال المتاحة، وكذلك           
تقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي لتلك الجمعيات أو الاتحادات أو اللجان، بمـا              

ويمكن في هـذا الإطـار الاسـتعانة        . يسهل قيامها بمهامها في إطار القانون والنظام      
ربية وأجنبية في مجال إنشاء تلك الجمعيات أو الاتحادات أو اللجان وتحديد            بتجاربٍ ع 

  .  إلخ... مهامها، وتبيان نشاطها، وتوضيح هياكلها
 العمل على اصلاح النظام التشريعي والقضائي القائم، وذلك من خلال استـصدار             -5

ة للمـستهلكين   التشريعات والقوانين واللوائح الكفيلة بضمان توفير الحقـوق الأساسـي         
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الليبيين في السوق المحلي، وصيانتها من الانتهاك والتعدي عليهـا بـأي وجـه مـن            
الوجوه، وفي هذا الإطار يمكن اقتراح قوانين وتـشريعات محليـة خاصـة بحمايـة               
المستهلك الليبي، يمكن الرجوع إليها عند الحاجة لتسهيل إجراءات التقاضي، وضمان           

  .حقوق جميع الأطراف في السوق
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��3-�1/��2د��و/�א.%�א	�� �

   : المصادر والمراجع العربية:أولاً

  : الكتب-1
 البياتي، محمود مهدي، تحليل البيانات الإحصائية باستخدام البرنامج الإحصائي          -1.1

(SPSS)) م2005دار الحامد للنشر والتوزيع، : عمان.(  
  ).م2005ق، جامعة دمش: دمشق( الخير، طارق، وآخرون، مبادئ التسويق -2.1
دار زهـران،   : عمـان (زكي خليل، التسويق في المفهـوم الـشامل          المساعد،   -3.1
  ).م1999
 (SPSS) العمر، بدران، تحليل بيانات البحث العلمـي مـن خـلال برنـامج               -4.1

  ).م2004دار الإصدارات الصحية، مكتبة الملك فهد الوطنية، : الرياض(
أساليبه وتقنياتـه   . سعيد، البحث العلمي   سركز، العجيلي عصمان، امطير، عياد       -5.1

  ).م2002الجامعة المفتوحة، : طرابلس(
: الريـاض ( موسى، أحمد كمال الدين، الحماية القانونية للمستهلك في السعودية           -6.1

  ).م1980معهد الإدارة العامة، 
أكاديميـة  : طـرابلس (الجزء الأول   .  مؤمن، سعد اللافي، الإحصاء الاستنتاجي     -7.1

  ).م2003ات العليا، الدراس
   : الدراسات والأبحاث-2

 الـسلع  الفلسطيني على المستهلك حماية لجمعية الرقابي الدور" أبو زنط، مفيد، -1.2

، ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر الاقتصادي لجامعة "السوق الفلسطيني في الاستهلاكية
، والمنعقـد   "طينيةنحو تعزيز تنافسية المنتجـات الفلـس      : "القدس المفتوحة تحت شعار   

  .    م، رام االله، فلسطين المحتلة2012/ 10/ 17-16خلال الفترة 
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الواقـع  : حماية حقوق المـستهلك فـي الـسوق اليمنيـة         " حاتم، جلال عبداالله،     -2.2
التـسويق فـي    : بحث منشور في كتاب الندوة العلميـة الأولـى حـول          ". والمستقبل

/ مـايو / 12 – 10خلال الفتـرة مـن      . اقالجمهورية اليمنية الواقع، المشكلات، الآف    
  . دار جامعة عدن للطباعة والنشر: ، عدن2م، ط1998
، بحـوث   "المستهلك وإحباطاتـه فـي الـنظم التـسويقية        "عيسى،   حودانة، بن    -3.2

م 1988/ 12/ 21 - 20ومناقشات ندوة الاستهلاك في الاقتصاد الليبي في الفترة من          
  ).م1990تصادية، مركز البحوث العلوم الاق: بنغازي(

الأبعاد التسويقية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمـات  "الحمدي، فؤاد محمد حسين،    -4.2
دراسـة تحليليـة لآراء عينـة مـن المـديرين           ". وانعكاساتها على رضا المـستهلك    

والمستهلكين في عينة من المنظمات المصنعة للمنتجـات الغذائيـة فـي الجمهوريـة          
ه غيـر منـشورة، كليـة الإدارة والاقتـصاد، الجامعـة            اليمنية، أطروحة دكتـورا   

  .م2003المستنصرية، 
". حقوق المستهلك ومستوى حمايتها في السوق اليمنيـة       " الرطيل، سعيد عوض،     -5.2

حمايـة  : دراسة تحليلية، بحث منشور في كتاب الندوة التي عقـدت تحـت عنـوان             
، جمهورية مصر العربية،    المستهلك ومكافحة الغش التجاري، المنعقدة في شرم الشيخ       

  .منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية: م، القاهرة2008يناير 
، "الخدمات التسويقية وأثرها علـى رضـا المـستهلك        " الهميلي، الطاهر محمد،     -6.2

الخدمات التسويقية التي تقدمها الـشركة العامـة للالكترونـات          : دراسة ميدانية حول  
ئزين لمنتجاتها من الأجهزة الالكترونية الاستهلاكية بمنطقـة        لجمهور المستهلكين الحا  

طرابلس، رسالة ماجستير غير منـشورة، أكاديميـة الدراسـات العليـا والبحـوث              
  .م2001الاقتصادية، طرابلس، ربيع 
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دراسـة  . حماية المستهلك في التعاقد الالكترونـي     " محمد، عبداالله ذيب عبداالله،      -7.2
منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعـة النجـاح الوطنيـة،          ، رسالة ماجستير    "مقارنة

  .م2009نابلس، فلسطين المحتلة، 
  : المجلات والدوريات-3
حماية المستهلك ودورها في رفع مستوى الوعي الاسـتهلاكي         " الخير، طارق،    -1.3

، بحث ميداني، منشور فـي مجلـة جامعـة دمـشق للعلـوم              "لدى المواطن السوري  
  .م، دمشق، سورية2001، العدد الأول، السنة )17(انونية، المجلد الاقتصادية والق

، "حقوق ورغبات المستهلكين في سياسـات التـسويق       " الربيعي، ليث سليمان،     -2.3
ورقة بحثية منشورة في مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلـد الثالـث، العـدد              

  . م، كلية الإدارة والاقتصاد، بغداد1996الثامن، 
أبعاد ومجالات حماية المستهلك    " اللحاح، حمد عبداالله، سحبل، أمينة مصيليحي،        -3.3

، بحث منشور في مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، العدد الثاني          "من منظور المستهلك  
  .م1998والخمسون، السنة الثامنة والثلاثون، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 

، " المعيبة وحماية المستهلك في الفكر الإسـلامي       تبعة السلع "أحمد علي،    عرفة،   -4.3
ورقة بحثية منشورة في المجلة العربية للإدارة، المجلد الحادي عشر، العـدد الرابـع              

  ).م1987المنظمة العربية للعلوم الإدارية، : عمان(
  .، الهيئة العامة للمعلومات، طرابلس)م2007(الكتاب الإحصائي  -5.3
  :ع الأجنبيةالمصادر والمراج: ثانياً

1- Philip Kotler , Marketing. Analysis. Planning and Control, 4
th
 

ed.(Englewood cliffs,Newjersey-printice-Hall Inc,1980). 
  
  


